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  عرفان و شكر
نجاز هذا العمل المتواضع مصداقا ن وفقني لإأ عز وجلشكر االله أ بادئ ذي بدء

سورة "لشدیدن عذابي إزیدنكم ولئن كفرتم ذن ربكم لئن شكرتم لأأوإذ ت" لقوله تعالى 

  – 07الآیة –براهیم إ

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله "عن الرسول صلى االله علیه وسلم وقد صح 

  والترمذي أحمد أخرجه

لعمل ا أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان إلى كل من كان في عوني على إنجاز هذا

وتوجیهاته  شرافهإواخص بالذكر الدكتور حاج عزام سلیمان الذي تكرم علي ب

  .والتقدیر ه القیمة طیلة فترة إعداد هذا العمل فله مني كل الشكرحونصائ

جمیع الأساتذة الذین درست على  الشكر إلىتقدم بجزیل ولا یفوتني كذلك أن أ

،وعلى أكادیمي و الماسترأیسانس لري الدراسي سواء  في طور الاأیدیهم طیلة مشو 

و فكره  نبله، بأخلاقه التعریف مید خضري حمزة الغني عنرأسهم الدكتور الع

                 .   فجزاه االله خیر جزاء ، العلمي والذي كان سندا لي كذلك

  .كون قد وفقنا في انجاز هذا العملونسأل االله أن ی

 فراحتیة بدرالدین



  إھداء

ئهم أروع صفحات التضحیة و العطاء  شهداء حادثة الطائرة ا بدماإلى الذین سطرو 

  .ریة ببوفاریكالعسك

من الرحمة وقل ربي ارحمهما  خفض لهما جناح الذلوا"فیهما الحق  إلى من قال

  -24الآیة  -سورة الإسراء " ربیاني صغیراكما 

إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتهامن أوراق الصبر وطرزتها في ظلام 

  .الدهر، أمي الغالیة أمد االله في عمرها بالصالحات

 .إلى الوالد أطال االله بقاءه و ألبسه ثوب الصحة والعافیة، أهدي له ثمرة غرسه

وجعلا مني لونا نیرا في أحضان العلم و  ا لي باب المستقبلحتمإلیكما من فت

  المعرفة
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   :مقدمة

أهم مبدأ  عمال الإدارة أمر لا بد منه لتكریسد رقابة قضائیة فعالة تمارس على أو إن وج  

ولم تنتهج الدول منهجا واحدا في  ،لحق والقانونألا وهو مبدأ المشروعیة، وبالتالي إقامة دولة ا

، افي كل منهئدة السا تللإیدیولوجیانظم القضائیة فیما بینها وفقا لتنظیم هذه الرقابة، فتباینت ا

من أسند هذا الدور في الرقابة للقاضي العادي دون تمییز بین المنازعة الإداریة الدول فمن هذه 

هذا في ، بحیث نجد )نجلوسكسوني النظام الأ(بنظام القضاء الموحد  وغیرها، وهو ما یعرف

ا ن هذناهیك أ ةالنظام الإدارة في وضعیة متساویة مع الأفراد وتتقاضى أمام المحاكم العادی

لى ینتمي إواحد حیث یفصل فیه قاض  ،النظام یتسم بوحدة الهیكل والنزاع والقاضي والقانون

توجد نظم أخرى أین تعهد بالدور الرقابي بالمقابل ، السلطة القضائیة ویطبق قانونا واحدا

 لقاضي متخصص بالفصل في منازعة الإدارة وهو ما یصطلح علیه بنظام القضاء المزدوج

حیث  كل و النزاعات و القاضي والقانون،یعتمد على ازدواجیة الهیاي لـــــدا، )ام اللاتینيالنظ(

اتها قاض ن كل جهة یفصل في منازعن كما أافة القضائیة جهتان قضائیتتتولى الوظی

  . متخصص

النظام القضائي الجزائري نجده قد عرف تطورات عدیدة حتى وصل إلى وبالرجوع إلى   

یث تغیرت أسالیب تنظیم الرقابة بحسب الظروف التاریخیة وكذا السیاسیة التي ما هو علیه، ح

نتهج أسلوب النظام المزدوج إ، ففي مرحلة  المنازعات الإداریة مرت بها البلاد، فتأرجح قضاء

على مواصلة العمل بالتشریع  157-62نص القانون حیث  المكرس في النظام الفرنسي،

ما بعد الاستقلال أین أخذت وفي مرحلة ثانیة وهي مرحلة  لسیادة ،الفرنسي ما لم یتعارض مع ا

، وأخذ تنظیمها لمستعمرة العمل بالتنظیم القضائي لعدم مواصلالجزائر في هذه المرحلة 

القضائي یتماشى والظروف القائمة بعد الاستقلال، فبدأ بتأسیس نظام قضائي مغایر لنظام 

علیا مشتركة بین جهتي القضاء العادي والقضاء ة أین نصب المشرع هیئ ،المزدوجالقضاء 

 218-63بموجب القانون رقم  1963سنة  )المحكمة العلیا حالیا(الإداري وهي المجلس الأعلى

لنظام جسید هذا اوالذي حل بهذا الشكل محل مجلس الدولة ومحكمة النقض الفرنسیین، وتم ت
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المتضمن التنظیم  278 - 65 مرله الأع إصلاحا هیكلیا جدیدا حمالمشر  درجأین أ ،1965سنة 

القضائي إذ تم بموجبه الإلغاء النهائي للمحاكم الإداریة ونقل اختصاصها إلى المجالس 

  .القضائیة 

في ظل هذا التنظیم القضائي المتكون من مجالس قضائیة وكذا المجلس الأعلى   

ة قضائیة واحدة، كانت جمیع المنازعات تؤول إلى اختصاص هیئ) المحكمة العلیا حالیا(

في  شكالا، مما نتج عنه عدم وجود أي  إبصرف النظر عن طبیعة هذه المنازعة وكذا أطرافه

  .تنازع الاختصاص القضائي

التعدیل من  152أین تدخل المؤسس الدستوري وبموجب نص المادة  1996إلى غایة   

ضاء الإداري یماثل معلنا عن میلاد نظام مستقل للق 1996نوفمبر  28الحاصل في الدستوري 

إلى حد بعید النموذج الفرنسي ویتشكل من مجلس الدولة كجهة مقومة لأعمال الجهات 

المتمم بموجب القانون المعدل و  01 -98القضائیة الإداریة لیتوج بصدور القانون العضوي 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  02-18المعدل والمتمم بالقانون 13-11العضوي 

  .ملهوتنظیمه وع

المتعلق باختصاصات  1998 -05 -30المؤرخ في  02 -98 ثم صدور القانون  

المتعلق  1998 -06-03المؤرخ في  03-98العضوي  المحاكم الإداریة وكذا القانون

باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، لتتوج هذه التشریعات في النهایة بصدور 

كرس الفصل الإجرائي  داریة الذيءات المدنیة و الإلإجراالمتضمن قانون ا 09 -08 القانون

  داریةبین الخصومات المدنیة و الإ

مة التنازع والتي هي محور المتعلق بمحك 03 -98 العضوي وبالعودة إلى القانون  

، أتى هذا الأخیر لتبیان معالم ومهام محكمة التنازع وكذا تنظیمها، ففكرة التنظیم الدراسة

، كما  واعد الاختصاص لكل هیئة قضائیة و بیانها ورسم حدودهالقضائي تقتضي ضبط قا

  .بمسائل تنازع الاختصاص وتوكل لها مهمة فضها ىتحتم فضلا عن ذلك إنشاء آلیات تعن
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تتمثل أساسا  ذاتیة إلى عدة اعتبارات منها ما هيالموضوع  هذا ختیارسباب اأوتعود   

ة عامة والنظام القضائي بصفة خاصة، وإلى في المیل لدراسة موضوع المنازعات الإداریة بصف

 ه المذكرةن موضوع هذتنازع ناهیك أتتعلق بالجانب العملي لمحكمة ال موضوعیةاعتبارات 

 مستوى الماستر، ویدخل فيعلى دراسة الالإداري والذي یعد مجال  في مجال القانون یدخل

  على مستوى هذا التخصص  سیاق تدابیر استكمال الدراسة

لهذا الموضوع في التعرف على ظروف ظهور محكمة التنازع  الأهمیة العلمیةوتكمن   

  .النوعي الذي یعد من النظام العامووظیفتها في المحافظة على قواعد الاختصاص 

المؤسسة الدستوریة المستحدثة وكذا  همن خلال التعرف على هذ یةملیة العالأهمأما   

   .آلیات عمل هذه الأخیرة

معرفة مدى نجاح هذه الهیئة ومساهمتها في العمل القضائي باعتبارها  إلى ویهدف البحث

تشكل صمام أمان للازدواجیة القضائیة، فضلا عن مسألة مهمة وهي حمایة الحقوق والحریات 

.نكار العدالة الناجمة عن مشاكل تنازع الاختصاصمن خلال تجنب حالات إ  

   :التالي  على النحو شكالیةالإ ا المنطلق یمكن طرحمن هذو   

في ظل تبني نظام ازدواجیة القضاء الذي یفرض توزیع الاختصاص وبالتالي وقوع   

هل النظام القانوني لمحكمة التنازع كافي و مناسب ، حالات تنازع الإختصاصالكثیر من 

  ؟  لتحقیق الغایة من إنشائها في حمایة قواعد الاختصاص النوعي

 المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي المقارن، ادعتماجابة على هذه الإشكالیة، تم للإ  

في  المقــــارن التحلیليو من خلال وصف محكمة التنازع في كل من فرنسا والجزائر  الوصفي

     .اممضمون النصوص القانونیة الناظمة لهتحلیل 

  نجدلقد سبق للموضوع أن تم التطرق إلیه في عدة بحوث ف

حكمة التنازع و عملها القضائي بجامعة ر للطالبة عباس أمال حول مرسالة ماجستی -1

تمحور حول مدى النظام القانوني حیث كان الموضوع ی ،2010-2009الجزائر لسنة 

 .لمحكمة التنازع ومدى توفق المشرع الجزائري في وضع هذا النظام القانوني
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 تحت عنوان محكمة التنازع و الازدواجیة  ر للطالبة سنوساوي سمیةرسالة ماجستی -2

لى للموضوع إ،حیث تطرقت من خلال تناولها 2011-2010ائیة بجامعة الجزائر لسنة القض

ن كلا باعتبارها هیئة قضائیة دستوریة محایدة ومستقلة ع_تجسید محكمة التنازع  مدى

 .زدواجیة القضائیةللا _داريالقضاء العادي و الإ

الجزائري بجامعة  رسالة ماستر للطالبة سهیر ورشاني حول محكمة التنازع في التشریع -3

قت الطالبة لمدى فعالیة كل من الإطار ،حیث تطر 2015-2014بسكرة لسنة 

  .جرائي لمحكمة التنازع في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعيالموضوعي والإ

عدم الحصول على  أثناء إعداد هذا الموضوع التي تمت مواجهتها الصعوباتمن        

، محكمة التنازعلى مقر ثر التنقل إإا على ضایا المفصول فیها وهذعلقة في القالمت حصائیاتالإ

ما أدى موضوع حتى وإن وجدت تكون مختصرة ناهیك عن قلة المراجع المتخصصة في هذا ال

  .في الشكل المطلوب إلى تقلیص العمل و الجهد المبذولین و عدم صدوره

   وقد خصص كل فصل بمبحثین فصلینفي  الموضوع معالجةتم و   

  .محكمة التنازع المفهوم والتنظیم: الفصل الأول

  .محكمة التنازع مفهوم : المبحث الأول   

  .طار التنظیمي لمحكمة التنازعالإ : المبحث الثاني   

  .محكمة التنازع الاختصاص والإجراءات : الفصل الثاني

  .مجال اختصاص محكمة التنازع :المبحث الأول    

  . لتصدي لهارفع الدعوى وا جراءاتإ :المبحث الثاني    
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  محكمة التنازع المفهوم و التنظیم:  للفصل الأوا

والقائم على وجود  1996المؤسس الدستوري لنظام الازدواجیة القضائیة سنة  تبني  

توزیع الاختصاص  یفرض ،العادي ونظام القضاء الإدارينظامین قضائیین هما نظام القضاء 

 یعود للأخرى من مسائل ومشمولات ین وتحدید ما یعود لهذه ومابین هاتین الجهتین القضائیت

لمعرفة ما یعتبر مدنیا وما یعتبر إداریا، نتیجة التنازعات قضائیة، فإنه یحدث أن یقع الكثیر من 

الأمر الذي عدم دقة معیار توزیع الاختصاص ووجود تدخلات في مجال الاختصاص، 

مهامها عن السلطة التنفیذیة تعنى  ي ممارسةة مؤهلة مختصة ومستقلة فیستدعي تدخل جه

من دستور  152ه المادة وهو ما نصت علیالقضائیین، لفض النزاع وكذا حسن سیر الهرمین 

تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع :"بنصهاالثالثة في فقرتها  1996

  ".الاختصاص بین المحكمة العلیا و مجلس الدولة

: بقولها 2016سنة من التعدیل الدستوري ل 171جسد في نص المادة الأمر الذي وهو   

زع في حالات تنازع الاختصاص بین هیئات القضاء العادي وهیئات تناتفصل محكمة ال"

  ."  القضاء الإداري

صل إلى كل الف في هذا هیئة القضائیة وكذا أهمیتها تم التطرقال هوبغیة التعرف على هذ  

   .في مبحثین على التوالي لها والإطار التنظیمي مفهوم محكمة التنازعمن 
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  محكمة التنازع مفهوم: المبحث الأول

أنها تتسم بطبیعة خاصة إلا إن محكمة التنازع وإن كانت جزء من المنظومة القضائیة   

تمیزها عن باقي الهیئات القضائیة، فهذه المكانة التي تتمیز بها هذه المؤسسة الدستوریة تقتضي 

، ویتحدد ذلك من خلال لضرورة تحدید الأطر القانونیة وكذا استظهار الأسس التي تقوم علیهابا

وكذا معالجة النصوص القانونیة الناظمة لها ) الأول المطلب(هذه الهیئة التعریف ب التطرق إلى

  ).المطلب الثاني (

   محكمة التنازعتعریف : المطلب الأول

الفرع (ا التطرق إلى نشأة وتطور محكمة التنازع إن دراسة محكمة التنازع یقتضي بن  

  ) .الفرع الثالث(وموجبات إنشائها  دوافعمرورا ب) الفرع الثاني( وكذا خصوصیتها) الأول

   نشأة وتطور محكمة التنازع : الأول الفرع

محكمة التنازع مؤسسة دستوریة متخصصة تعنى بمسائل اختصاص الفصل في  تعتبر  

من  152العادي والقضاء الإداري بموجب المادة تصاص بین القضاء إشكالیات تنازع الاخ

، فلا یمكن لهذه المؤسسة أن تفصل في منازعات الاختصاص التي تحدث داخل 1996دستور 

   )1(بحیث یتم الفصل فیها عن طریق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضائي، نفس النظام الق

أین عرفت هذه الهیئة قبل تأسیسها تراكم  ،لى فرنسانشأة محكمة التنازع إ وتعود بوادر  

مراحل وتطورات تاریخیة بعدما كانت البرلمانات القضائیة قبل قیام الثورة الفرنسیة تعنى بحل 

 وهو الأمر ،بین هذه البرلمانات )2(إشكالات تنازع الاختصاص وكذا تعارض الأحكام النهائیة

ضائیة ذات محكمة قإنشاء  ي أقرت علىتال 1848نوفمبر 4من دستور 89الذي جسدته المادة 

طبیعة خاصة لتنظر وتفصل في حالات التنازع بین السلطات الإداریة وجهات القضاء العادي 

،الذي حول قضاء مجلس الدولة الفرنسي من نظام القضاء 1872ماي  24إلى غایة قانون 

                                                 
  . 2008أفریل 23صادرة في  21عدد  ،ر .جإ،  .م. ، یتضمن قانون إ2008یفري ف 25، مؤرخ في 09 -08قانون رقم  -  1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4.الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ط ، النظریة العامة للمنازعاتعمار عوابدي -  2

  .137، ص 2005الجزائر، 
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من هذا القانون على  09البات أو المفوض، فقد نصت المادة المحجوز إلى نظام القضاء 

لتتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین جهتي القضاء العادي  إنشاء محكمة التنازع

  . )1(بالتساوي ةوالإداري، وجعل من أعضاء المحكمة یمثلون محكمة النقض ومجلس الدول

أین تبنى المشرع  1996وبالرجوع إلى النظام القضائي الجزائري وتحدیدا في دستور   

حیث نصت كل من المادتین  ، زدواجیة القضائیة لیتوج هذا التبني بإنشاء محكمة التنازعلاا

الدي  )2(03 - 98على مهام محكمة التنازع وكذا صدور القانون العضوي  153و  3فقرة152

  .م عمل هذا الهیكل القضائي الجدیدنظ

   محكمة التنازع خصوصیة: الفرع الثاني

فهي  ،1996 یم القضائي الذي كرسه دستورخاصة في التنظإن لمحكمة التنازع مكانة   

باعتبارها جهة قضائیة تعنى بالفصل في حالات التنازع بین جهتي القضاء العادي والإداري 

یجعلها تتمیز بالعدید من الخصائص التي تمیزها عن باقي الهیئات القضائیة الأخرى، یمكن 

  : إیجاز هذه الخصائص فیما یلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار ریحانة،  1، ط)2000 -1962(، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة  ضیافعمار بو  -  1

  .83ص ، ن .س .د الجزائر،
یتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر،  ،1998 جوان 03مؤرخ في ،  03- 98قانون عضوي رقم  -  2

  .1998 جوان 07صادرة في  39عدد 
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  محكمة محایدةمحكمة التنازع :  أولا

جعلها غیر تابعة لأحد هیئتي القضاء، فبهذه الصفة ت  )1(عتبارها هیئة قضائیة مستقلةاب     

دون الأخرى، وهو ما یتنافى  تحیز المحكمة لجهة فإن وجدت هذه التبعیة ستطرح إشكالیة

 .واختصاصها الموكل إلیها

   تنظیم القضائيمن ال محكمة التنازع :ثانیا

أنشأت محكمة التنازع لتنظر في مسألة حل  ،إلى جانب القضاء العادي والإداري

وبالتالي فهي محكمة متخصصة تتبع إجراءات محددة وبتشكیلة  ،إشكالیات التنازع

 .للفصل في أي تنازع مطروح )2(خاصة

   قضاء متساوي الأعضاء محكمة التنازع :ثالثا 

 قرر أن تتشكل من  )3(ة و استقلال محكمة التنازعحرصا من المشرع على ضمان حید         

قضاة من بینهم الرئیس نصفهم من قضاة القضاء العادي ممثلا في المحكمة العلیا  سبعة

والنصف الآخر من قضاة القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة، ناهیك عن مبدأ التناوب 

  . )4(بین جهتي القضاء

  امیةإلز  قرارات محكمة التنازع :رابعا

من القانون  31، 30 ،28 ،6درها طبقا للمواد إن وسیلة عملها هي القرارات التي تص 

صوت الرئیس في حالة تساویها، وعن  تتخذها بأغلبیة الأصوات، یرجح 03 -98العضوي 

  .5طبیعتها فهي غیر قابلة لأي طعن وهي ملزمة للقضاة العادیین والإداریین

  

  

                                                 
 دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، ، 2ج، ) نظریة الاختصاص( للمنازعات الإداریة، المبادئ العامة شیهوب مسعود -  1

  .188ص  ،2009
دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة  ( المرجع في المنازعات الإداریة ، عمار بوضیاف -  2

  .192، ص 2013 ، الجزائر،  ر و التوزیعجسور للنش ،1ط ، )ومحكمة التنازع
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  4، ط) الهیئات والإجراءات(، النظریة العامة للمنازعات الإداریة  عمار عوابدي -  3

  .139 - 138، ص ص  2009
  .، المشار الیه سابقا 03-98من القانون العضوي  08،05المادة  -  4
  .القانوننفس  من 32المادة  -  5
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   یم خاصتنظ محكمة التنازع لها :خامسا

حكمة التنازع فإن م ،على غرار الجهات القضائیة الأخرى التي تحتوي على أقسام وغرف

وهذا مایستشف به من نص  ،)1(، وبالتالي فهي تتمیز بتنظیم داخلي خاصغرفتخلو من هذه ال

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها  03 -98من القانون العضوي 14و13المادة 

  .وعملها

   إنشاء محكمة التنازعدوافع : ع الثالثالفر 

وتزید به اجیة الذي وصف بأنه شدید التعقید زدو إن تنازع الاختصاص الناجم عن الا  

 احتمالات الاصطدام بین القضائیین الإداري والعادي، والذي ظن البعض أنه یعیب هذا القضاء

إذ تنبه المشرع  ،زدواجیةمن شأنه أن یسيء إلى نظام الا شكال فعليلم یشكل في واقعه أي إ

الفرنسي للمشكلة فنظم لها هیئة متخصصة في فض تنازع الاختصاص بین جهتي القضاء، 

  .تشكل أهم مصادر القانون الإداري أحكامها التي باتتمحكمة التنازع وهي 

  : فالسعي وراء إنشاء محكمة التنازع كان لعدة دوافع وأهداف نذكر منها  

  العدالة تجنب حالات إنكار :أولا

الجهات القضائیة سواء كانت تابعة للقضاء العادي أو الإداري كل من قد تنكر 

الدعوى التي طرحت علیها للفصل فیها وفصلت حیال ذلك بعدم باختصاصها بالفصل في 

اختصاصها،عندئذ نكون أمام منازعة بدون قاض، و لهذا و بغیة تفادي مثل هذه الحالات 

   .قضائیة كونها هیئة التنازع محكمةل أسندت هذه المهمة 

  صحمایة قواعد الاختصا: ثانیا

حیث تنفرد محكمة التنازع عن غیرها من الهیئات القضائیة الأخرى بحمایة قواعد توزیع 

   تطبیقها تطبیقا على وإجبار جهتي القضاء العادي والإداري الاختصاص النوعي

  . )2(03 -98 من القانون العضوي 03وهذا ما جاءت به المادة صحیحا 

                                                 

 1
، كلیة  ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة لنیل شهادة ، مذكرة محكمة التنازع في التشریع الجزائري،  سهیر ورشاني_ 

  .11، ص2015 -2014الحقوق، قسم الحقوق، 
  .لیه سابقا، المشار إ 03 -98ون العضوي من القان 03المادة أنظر  -  2
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  تكریس مبدأ التناوب: ثالثا

من خلال التمثیل المزدوج بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة باعتبارهما قمتي هرمي  

  .القضاء العادي والإداري مما یقتضي ضمان التوازن بینهما 

  محكمة التنازعنجاح : رابعا

فإنشاء  ،نظام الازدواجیةقد أثبتت محكمة التنازع نجاحها في النظم المقارنة التي تبنت 

فهي تعد صمام أمان لحسن سیر المنظومة  ،محكمة التنازع في ظل هذا النظام ضرورة حتمیة

  . القضائیة، و بالتالي نجاح هذا النظام

   القانونیة لمحكمة التنازعالأسس  :المطلب الثاني

علینا تحدید  إن الطابع التي تتمیز به محكمة التنازع باعتبارها مؤسسة دستوریة تفرض  

الأطر القانونیة لهذه الأخیرة، ویقودنا الحدیث هنا عن معالجة النصوص القانونیة والدستوریة 

تحدید أثر هذه النصوص، فحتى تكتسي أي هیئة قضائیة فعالیة و أهمیة الناظمة لها وكذا 

  .لكي یضمن سیر و كیفیة عملها ،كبیر ثرن تفرغ في نص قانوني له أینبغي أ

وني لمحكمة التنازع من خلال تناول المصدر إبراز الإطار القان وف یتمسولهذا   

وذلك في علاقة هذا الأخیر ببعض النصوص القانونیة و ، الدستوري وكذا المصدر التشریعي

  .على التوالي ثلاث فروع

   المصدر الدستوري: الفرع الأول

نازع ومدى نجاحها لما لها من إن نجاح الازدواجیة القضائیة أو فشله مرهون بفعالیة محكمة الت

أثر على السیر الحسن للمنظومة القضائیة، ولإدراكه الكامل بمدى أهمیة محكمة التنازع في هذه 

و 152المنظومة، فقد أعلن المؤسس الدستوري صراحة على إنشائها وذلك بموجب نصي المادة 

  .1996من دستور  153
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  1996من دستور  152مضمون المادة : أولا

أن تؤسس محكمة :" في فقرتها الثالثة على  1996من دستور  152ت المادة نص

  . )1(التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة

یضفي علیها الحمایة  ا النص له أثر بالغ علیها فهوإن إحداث محكمة التنازع بهذ  

 بقواعد دستوریة لاستوریة یجعلها لا تلغى ولا تعدل إواعد دنشائها بموجب قن إلاستقرار، ذلك أوا

  )2(.سمو الدستور أخرى وفقا لمبدأ

مع ف إلى ذلك أنه من غیر المقبول أن تتعارض الأحكام التفصیلیة المنظمة لها ض  

لتزام السلطة التشریعیة بصیاغة النصوص الذي أنشأها وهو ما یعني ضرورة ا النص الدستوري

  .ه الهیئة وفقا للدستورالمتعلقة بهذ

تتولى "، "تؤسس"وبالرجوع إلى فحوى هذه المادة نجدها قد تضمنت عدة مصطلحات   

فهي إذن تطرح موضوع الاختصاص النوعي، وبالتالي مدى نجاح ، " حالات التنازع"،  "الفصل

في  كما أن كلمة تتولى تخول لمحكمة التنازع دون سواها مهمة الفصل ،أو فشل محكمة التنازع

تنازع الاختصاص بین القضاء العادي والإداري، فمسألة حل الاختصاص بین الهرمین یؤثر 

  .)3(بصفة مباشرة على السیر الحسن للعدالة

  

  

  

  

 

 

                                                 
  .1996لسنة  76عدد  ،، ج ر1996من دستور  3 -152المادة  -  1
فرع دولة ومؤسسات  ، نیل شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة ل محكمة التنازع والازدواجیة القضائیةسنوساوي سمیة ،  - 2

  .12 ص ، 2011-2010، ، كلیة الحقوق 1ائر، جامعة الجز  عمومیة
، ةوان المطبوعات الجامعیدی ،1، ج )اريتنظیم واختصاص القضاء الإد( ، قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي - 3

  .201، ص  2011الجزائر، 
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  1996من دستور  153مضمون المادة  :ثانیا

من التعدیل الدستوري  172والمادة  1996من دستور  153بالعودة إلى نص المادة   

یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة :"تي تنص على أنه وال )1(2016لسنة 

نجد بأن المؤسس الدستوري قد فرض تنظیم محكمة " ومحكمة التنازع واختصاصاتهم الأخرى

 141من نفس الدستور والذي تقابله المادة  123التنازع بقانون عضوي تماشیا مع نص المادة 

والذي یمنح للسلطة التشریعیة سلطة التشریع بقوانین عضویة من التعدیل الدستوري  )2(05ف 

  .فیما یتعلق بتنظیم القضاء 

التنازع حیث یشیر فقط إلى مسألة تنظیم محكمة بسیط،  153یبدو أن نص المادة   

العضوي فالاختصاصات وبالمقابل رتبت في عنوان القانون بدأت سیاقها بالتنظیم، ثم العمل ف

التنظیم فالعمل، دون إفراد فصل یتعلق بالاختصاصات كما ت إلى ابتداء من الاختصاصا

 153لة صیاغة عنوانها تماشیا مع الترتیب الذي جاء في المادة مسأ سنرى، فهلا تطرح هنا

  أعلاه؟

تساؤلا، بحیث نقرأ في آخر المادة  إلى ذلك أن ما جاء في آخرها یثیرضف أ  

التي  152اءت لسد النقص الوارد في المادة فلعل أن هذه المادة ج" واختصاصاتهم الأخرى"

تعبر عن المجال العام المتعلق باختصاص محكمة التنازع في مسألة حل  ثالثةجاءت فقرتها ال

شكالیات ناهیك على أن للمحكمة اختصاصات أخرى كحل إ ،إشكالیات تنازع الاختصاص

  .تناقض الأحكام النهائیة ،والذي سیتم دراستها لاحقا

  لمصدر التشریعيا: نيالفرع الثا

فقد ) 2016من تعدیل  172المادة ( 1996من دستور  123عملا بأحكام المادة   

المتعلق  1998 - 06 -03المؤرخ في  03 -98رقم  أصدر المشرع قانونا عضویا یحمل

حد قول الأستاذ خلوفي رشید  باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها والذي یعتبر على

                                                 
مارس  07صادرة في  14عدد  ،ج ر المتضمن التعدیل الدستوري، ،2016مارس  6المؤرخ في  01 -16القانون رقم  -  1

2016.  
2
  .، من نفس القانون141أنظر المادة  - 
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كون أن المادة الأخیرة  )2(مادة تنظیمیة  34فقد حوى هذا القانون  ، )1(هاتعریف ل بطاقة

: مادة موزعة على خمس فصول بالترتیب التالي 35خصصت للنشر وهي في المجموع 

مواد تناولت الأحكام العامة المتعلقة بالمحكمة لا سیما ما تعلق منها  4فالفصل الأول یتضمن 

الفصل الثاني سبعة مواد للأحكام التفصیلیة المتعلقة بالإطار ، كما تضمن  بمقرها ومداولاتها

 التنظیمي للمحكمة، أما الفصل الثالث فقد خصه بثلاث مواد تناولت كیفیة عمل محكمة التنازع

، ویتكون الفصل الرابع من تسعة عشر مادة خصصت للإجراءات المتبعة أمام المحكمة 

، أما الفصل الأخیر قد خصصه  اراتإصدار القر واختصاصاتها وكذا كیفیة تسییر الجلسات و 

  .بمادة واحدة للأحكام والانتقالیة

هذا الأخیر یطرح عدة ملاحظات منها ما هي شكلیة بعد إبراز محتوى هذا القانون فان و 

  .وأخرى موضوعیة

  من حیث الشكل :أولا

زع والدور مادة لا تعكس مكانة محكمة التنا 35أن مواد هذا القانون الذي لا تتعدى  -

نعكس قد ا النقص ، ضف إلى ذلك أن هذا المناط بها وهذا لشدة اقتضاب القانون المنظم لها

غیر كافیة لتحدید الاختصاص والمواد  18، 17، 16جلیا بالسلب على محتوى القانون فالمواد 

  .  )3(غیر كافیة للتعبیر عن خصوصیات أنواع النزاعات من حیث الإجراءات 30إلى  19من 

منهجیة هذا القانون معیبة، وهذا راجع لسوء الترتیب والخلط الحاصل في توزیع المواد  -

إدراجها في فصل الإجراءات والمادة  المتعلقة بالاختصاص تم 16المادة  على الفصول، فمثلا

التي  31 ،30تعلق بالتشكیلة وكذا المادتین المتعلقة بالقرارات وردت في الفصل الثاني الم 06

 .تتعلق بالقرارات  ي الفصل المتعلق بالإجراءات بینمافأدرجتا 

   من حیث الموضوع :ثانیا

                                                 
، 08إدارة الصادرة عن المدرسة الوطنیة للإدارة بالجزائر، المجلد ، مقال منشور بمجلة  "محكمة التنازع "، رشید خلوفي - 1

  .11، ص  1998،  02العدد 
  .لا تقل أهمیة لكنها تتعلق بمسألة نشر القانون في الجریدة الرسمیة  35توجد مادة واحدة وهي الأخیرة تحت رقم  -  2
  .203، ص  ، المرجع السابق ، قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي -  3
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ختصاصات من بین الفصول لمشروع لم یخصصوا فصلا لموضوع الاإن معدي ا

ختصاصات وأدرجت الا ،)1(نفا، ولم یتدارك هذا النقص من المجلس الدستوريآالخمسة المذكورة 

  .تحت الفصل الرابع بعنوان الإجراءات

نجدها قد وسعت حالات تنازع  03-98 من القانون العضوي 03بالعودة للمادة 

الاختصاص بین الجهات، فلم تقصرها على مجلس الدولة والمحكمة العلیا، وإنما استعملت 

تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات :"عبارات واسعة وغیر دقیقة، فنصت على أنه 

الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائیة الاختصاص بین الجهات القضائیة 

  ..." .الخاضعة للنظام القضائي الإداري

ستعماله منازعات بدل كلمة التنازع ناهیك استعمال كلمة في ا فالمشرع هنا ربما لم یوفق

ه المادة من مجال فوسعت هذ،   )2(للجملتین الطویلتین بدل مجلس الدولة والمحكمة العلیا

قضائیتین  من مجرد الفصل في تنازع الاختصاص بین درجتین ،مة التنازعاختصاص محك

لتشمل كل  )مجلس الدولة و المحكمة العلیا(داري و القضاء العاديتعتبران هرم القضاء الإ

 درجات التقاضي بما فیها المحاكم و المجالس القضائیة و المحكمة العلیا من جهة و المحاكم

ن النص ود اختلاف موضوعي بیو بالتالي وج ،خرىجهة أداریة و مجلس الدولة من الإ

  .التشریعي و النص الدستوري

   ون العضوي ببعض النصوص القانونیةعلاقة القان: الفرع الثالث

یولي في نصوص مواده كل الاهتمام لمحكمة  03-98إذا كان القانون العضوي 

وهي النصوص  التي  بها،وانفإن هناك نصوص أخرى تحكمها وإن كان في أحد من ج ،التنازع

  .  زعات المطروحة أمامها ومن بینهامحكمة التنازع في المنا یجب مراعاتها حینما تفصل

المعدل و المتمم  13-11المعدل و المتمم بالقانون  01 -98القانون العضوي : أولا

  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و عمله 02-18بالقانون 

                                                 
، 1998ماي  24الموافق لـ  1419محرم عام  27مؤرخ في  98/ د - م/ ع - ق - ر/ 07ي المجلس الدستوري رقم رأ -  1

  .39عدد ،ر ج،ریتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها للدستو 
  .2016من التعدیل الدستوري 171 المعدلة بالمادة 1996من دستور  152أنظر المادة  - 2
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 1998ماي  30الموافق لـ  1419صفر  04عضوي في لقد صدر هذا القانون ال

 13-11ضويدل والمتمم بالقانون العالمعالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 

بمحكمة التنازع كون أن مجلس الدولة  ، حیث تكمن علاقته 02-18ل والمتمم بالقانون دالمع

لها في التنازع التنازع حال فصي تستند فیه محكمة یمثل قمة هرم القضاء الإداري و الذ

  . المطروح

   و اختصاصها تنظیم المحكمة العلیا وعملهایحدد   12-11لقانون العضوي ا :ثانیا

الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها و اختصاصها  )1(12 -11القانون العضوي إن 

علیه محكمة التنازع لتحدید مجال یعتبر مصدر من مصادر القضاء العادي الذي ترتكز 

  .اختصاصها النوعي في حالة التنازع مع القضاء الإداري

  یتعلق بالمحاكم الاداریة 02-98 القانون: ثالثا

ضمن النصوص التشریعیة التي ترجع إلیها محكمة التنازع   )2(02-98رقم القانونیندرج 

ات الولایة العامة في المادة القضائیة ذباعتبارها الجهات لمطروحة أمامها، للنظر في القضایا ا

  .یةدار الا

  

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04القانون العضوي : رابعا

بالقانون  له ارتباط وثیق المتضمن القانون الأساسي للقضاء، )3(11- 04إن القانون 

  . ا القانونقضاة محكمة التنازع یخضعون لهذ باعتبار الناظم لمحكمة التنازع ، 

  متضمن التنظیم القضائيال 11 -05القانون العضوي : خامسا

                                                 
عملها و اختصاصها ،ج ر، عدد العلیا و  المحكمةتنظیم  یحدد ،1996جویلیة  26المؤرخ في  12- 11 قانون العضويال -  1

  . 2011جویلیة 31الصادرة في 42
 37عدد  ،ج ر ، المتضمن اختصاصات المحاكم الإداریة وتنظیمها وعملها،1998ماي  30، مؤرخ في  02 -98 قانونلا -2

  .1998جوان  01في الصادرة 
الصادرة  57یتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ج ر ، عدد  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي  - 3

  .2004سبتمبر  08في 
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 152هذا القانون النص التطبیقي والتشریعي لأحكام المادة  )1(11-05ر القانون یعتب  

 .ةیاكل القضائیة العادیة والإداریالهمنه  02، فحددت في المادة 1996من دستور 

  دنیة و الإداریةالإجراءات المالمتضمن قانون  09 - 08القانون : سادسا

 حیث نجد أن هذا القانون له علاقة مباشرة لمحكمة التنازع، حیث تسري على الجوانب  

الإجرائیة المتبعة أمامها نصوص هذا القانون، التي تسمح بتحدید مجال الاختصاص القضائي 

  03 -98العضوي من القانون  27و 20وهو ما أشارت إلیه المواد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 20 الصادرة في 51عدد  ، ج ر ، یتضمن التنظیم القضائي ، 2005المؤرخ في جویلیة  11- 05القانون العضوي   - 1

  .2005جویلیة 
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   الإطار التنظیمي لمحكمة التنازع : انيالمبحث الث

القضائیین  الهرمینمستقلة عن ة قائمة بذاتها تعتبر محكمة التنازع مؤسسة قضائی

ولا هي سلطة رئاسیة أو وصائیة علیهما، فموقعها هذا  ادي والإداري، فلا هي تابعة لهماالع

حدود قواعد الاختصاص  یسمح لها بالفصل في الخلافات الناشئة بین هذین الهرمین وذلك في

إلى قضائیة ا هیئة بقرارات ملزمة، وتعود هذه الخصوصیة التي تتسم بها هذه الهیئة باعتباره

، )المطلب الأول(سومة بالتوازن الذي یرتكز على التمثیل المزدوج ومبدأ التناوب تشكیلتها المو 

  ) .المطلب الثاني(وكذا نمط عملها وكیفیة سیرها 

   كیلة محكمة التنازعتش: المطلب الأول

أناط المشرع الجزائري مهمة الفصل في حالة التنازع على الاختصاص بین جهتي 

القضاء العادي والإداري بهیئة قضائیة تحدد المحكمة المختصة بنظر النزاع، وهي التشكیلة 

، 03 -98من القانون العضوي  11 - 10 -09 -08 -07 -05التي حددها في المواد 

  ) الفرع الأول(لمحكمة التنازع  ید الهیئة القضائیة حدهذا ت وسیتم من خلال

  ).الفرع الثاني( لمحكمة التنازع وكذا كتابة الضبط

  الهیئة القضائیة لمحكمة التنازع:الفرع الأول

لرئیس  بحیث یجسد النظام القانونيالتماثل و التناوب ،  لمبدأتخضع تشكیلة محكمة التنازع 

بینما تجسد تشكیلة  ،خلال مصدره و كیفیة تعیینه ومدة عهدته التناوب من المحكمة مبدأ

  .قضاتها من خلال توازن تشكیلتها

  رئیس محكمة التنازع: أولا

، فإن رئیس )1(خلافا للوضع في فرنسا، حیث یتولى وزیر العدل رئاسة محكمة التنازع

القانون  تضمنالم )2( 07محكمة التنازع في الجزائر، هو قاض، فبالرجوع إلى نص المادة 

، نجد أن المشرع الجزائري حسن فعل حینما جعل الرئاسة بالتناوب بین 03 -98العضوي 

                                                 
  .83ص المرجع السابق، ،زدواجیةاء الإداري بین نظام الوحدة و الاالقض عمار بوضیاف، -  1
  .، المشار إلیه سابقا03 -98من القانون العضوي  07ادة المانظر  -  2
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وبالتالي تحقیق ، أن یدعم ویكرس مبدأ التناوبمجلس الدولة والمحكمة العلیا ما من شأنه 

كمة، بل مجرد إسناد الرئاسة ینعكس بالإیجاب على أداء المحالتنسیق بین جهتي القضاء ما 

هو أمر غایة في الأهمیة بحكم تماشي ذلك مع مبدأ استقلالیة القضاء، ناهیك عن  اضلق

درایته بمقتضیات العدالة وكذا مبادئ القانون، وبإسناد رئاسة المحكمة لقاض یكون المشرع 

و التوجه الذي لقي الجزائري قد خالف نظیره الفرنسي الذي قد منح هذا المنصب لوزیر العدل وه

أي مما یحتمل معه انحیازه للر ، باعتبار أن هذا الأخیر عضو في السلطة التنفیذیة را، انتقادا كبی

كان  ه الدرایة والمعرفة القانونیة، إذافضلا على أنه تنقص المؤید لاختصاص القضاء الإداري،

  .من غیر رجال القانون

اضي إن النص على رئاسة المحكمة من قبل الوزیر هو من مخلفات نظریة الوزیر الق

  .  )1(أین كان الوزیر یتولى الفصل في الطعون المقدمة ضد الإدارة

لیة، فهو رئیس محكمة التنازع هي رئاسة رمزیة ولیس فعفالواقع إن رئاسة وزیر العدل ل

، إلا أنه عملیا یتخلى عن هذه الرئاسة إلى نائب الرئیس الذي یعین على وجه )2(للمحكمة قانونا

ومستشاري مجلس الدولة، فهو الذي یرأس الجلسات  )3(لمحكمة التناوب من بین مستشاري ا

  .ویدیر المناقشات ویوقع على القرارات بجانب المقررین

في هذه المسألة ضرورة إسناد رئاسة محكمة التنازع  یرى الدكتور عمار بوضیاف

  .لشخصیة ثانویة محایدة لا تنتمي لأي من الجهتین القضاء العادي والإداري

 11 - 04القانون العضوي فإن  4یتعلق بوسیلة تعیین رئیس محكمة التنازعأما فیما 

تعیین القضاة یتم : في مادته الثالثة والتي تنص على والمتضمن للقانون الأساسي للقضاء

فقد كان على  ،"بمرسوم رئاسي وباقتراح من وزیر العدل وبعد أخذ رأي مجلس الأعلى للقضاء

                                                 
 ، المطبوعات الجامعیةدیوان ، 1ج،  )الأنظمة القضائیة المقارنة (یة ، المبادئ العامة للمنازعات الإدار  مسعود شیهوب -  1

  .152، ص  1999الجزائر، 
شهیر و الن قرن الأولى تعود إلى قرار بلانكلم یسبق أن تمت دعوة وزیر العدل لفض التنازع، سوى ست مرات منذ أكثر م - 2

وان دی ،7ط نجق و بیوض خالد،ترجمة فائز أ ، داریةالمنازعات الإ محیو، حمدأنقلاعن  ،1960لأخیرعام، وا 1873عام 

  .128ص ، ن .س .د الجزائر، ، المطبوعات الجامعیة
3 - Jean rivero : droit administratif , 7éme  éd . Dolloz, paris, 1975 , pp 140- 141. 

  .المشار إلیه سابقا ، 01-16من القانون  92المادة   4
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في تعیین الرئیس لأن هذا الأخیر لم یدرج ضمن هذه الفئة  المشرع أن یستعمل نفس الوسیلة

  . )1(الواردة في المادة 

حترام قاعدة المدة ثانیة أو أكثر بعد إمكانیة تجدید عهدته  إلى جانب أنه لم یشیر إلى  

   .سنوات 3التناوب والمقدرة بـ 

   القضاة: ثانیا 

ضاة ثلاثة منهم من قضاة تشكل من ستة قتفإن محكمة التنازع  ،إضافة إلى الرئیس

 01الفقرة  05المحكمة العلیا والنصف الآخر من مجلس الدولة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  . )2(03 -98من القانون العضوي  08وكذا المادة 

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد راعى في التشكیلة ما یسمى بالتمثیل المزدوج بین 

القضاء العادي  قمتيعلى أساس أنهما  ،ولة من جهة أخرىالمحكمة العلیا من جهة ومجلس الد

ناهیك على أنه یضفي على المحكمة الطابع  بذلك یتماشى مع فكرة الازدواجیة ،والإداري، وهو 

  .الإلزامي لها 

التمثیل المتساوي الذي عمد المشرع إلى تحقیقه لیست الغایة منه تعزیز دور المحكمة  إن

لأن ذلك محقق أصلا بالضمانات  ،ضمان حیادهاتصاص ولفي الحفاظ على قواعد الاخ

والضوابط التي كرست من طرف المشرع، ثم أنه ینبغي أن لا ننسى أن قضاة محكمة التنازع 

لهم في القضایا المعروضة علیهم وأنهم سیستعملون حال فص ،ع الواسعمن ذوي الخبرة والاطلا

خاصة ، )3(نة بطابع خاص تأثرا بانتمائهمقضیة معیات المصلحة العامة لمحاولة تمییز مقتضی

ویبعث فیهم الرغبة أكثر في ترك  ،أن عدد الطعون في تزاید ما من شأنه أن یثقل كاهل المحاكم

  .لآخر من المحاكم للصنف ا  القضائیة تساعا لمشمولاتهمالذي یمثل ا ،العبء الزائد

                                                 
،  6 ، عدد  كر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، مجلة المف"تنازع الاختصاص بین القضاء العادي والإداريشنیخر هاجر،  - 1

  .273، ص 2010
  .لیه سابقاالمشار إ ،03-98انون العضوي من الق 08المادة أنظر  -  2
  .200عات الإداریة، المرجع السابق، ص ز انم، المرجع في العمار بوضیاف -  3
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ي النظام الفرنسي، عما هو معروف ف، )1(تشكیلتهاوتختلف محكمة التنازع من حیث 

 امین القضائیین وتسند في النظ ون من قبل نظرائهمینتخبفأعضاء محكمة التنازع الفرنسیة 

نون من یعینازع في الجزائر أین نجد قضاتها رئاستها إلى وزیر العدل، على خلاف محكمة الت

ولعل طریقة ،  )2(وزیر العدللرئاستها تكون لقاض ولیس  و ینتخبون قبل رئیس الجمهوریة ولا

تضفي في العمل القضائي نوعا من  ه الطریقةذي الأفضل من طریقة التعیین فهالانتخاب ه

  .الدیمقراطیة 

   محافظ الدولة و مساعده: ثالثا

فإن محكمة التنازع تتشكل من محافظ الدولة  ،ضاةالقو إضافة إلى رئیس المحكمة 

بموجب مرسوم رئاسي باقتراح  تعیینهمایتم للمحكمة،  ومساعده باعتبارهما یشكلان نیابة عامة

، وما )3(سنوات 3أي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء لمدة من وزیر العدل وبعد الأخذ الر 

هل من  ،یلاحظ أن المشرع لم یحدد الجهة القضائیة التي یختار منها محافظ الدولة ومساعده

  ككل؟، أو من قضاة الجهاز القضائي ةالمحكمة العلیا أو مجلس الدول

ولعل الإجابة على ذلك هي طبیعة المهام الموكلة لهما في تقدیم طلباتهما وملاحظاتهما 

المحكمة، فهو وكذا المذكرات وإیداع أرائهما بخصوص حالات التنازع المطروحة أمام  ،الشفویة

عتبار أن دوره یشبه إلى حد بعید دور المقرر، الذي یدرس با ،یوصف على أنه المقرر الثاني

  .د التقاریر حول المستندات ویع

وإن كانت لا تؤثر في  ،اومسألة اختیار محافظ الدولة ومساعده والجهة التي یختاران منه

فإن ذلك لا یمنع المشرع من بیانها لإنهاء الجدل الحاصل في  )4(عمل وتوازن محكمة التنازع 

النیابة العامة مكون المسألة، فالمشرع الفرنسي نجده قد تخطى هذا الأمر حینما جعل جهاز 

واثنین من المحامین العامین لمحكمة  ،مناصفة من اثنین من قضاة العرائض من مجلس الدولة

                                                 
 ، الازدواجیةداري بین نظام الوحدة و الإ القضاء ، ، نقلا عن عمار بوضیاف1872ماي  24نون من القا 25راجع المادة  - 1

  .83ص ، المرجع السابق
  .لیه سابقاالمشار إ ، 01-16من القانون 92المادة  -  2
  .إلیه سابقا ، المشار 03 - 98العضوي من القانون  09المادة  -  3
  .22 -21السابق، ص ص المرجع ،  محكمة التنازعخلوفي رشید،  -  4
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ي به لك مستقلین عن الحكومة عكس ما توحالحكومة، وهم بذ يالنقض، والجمیع یدعون مفوض

  .التسمیة ویلعبون دور المقرر

  لمحكمة التنازع كتابة الضبط: الفرع الثاني

ا كاتب ضبط رئیسي یعین كمة التنازع كتابة ضبط یشرف علیهتضم مح ،كمةكأي مح

بقرار من وزیر العدل، وتناط به مهمة السهر على حسن سیر مصلحة كتابة الضبط وعلى 

  .سك سجلات المحكمة وحضور الجلساتم

والتي تشكل الإطار القانوني  03-98من القانون العضوي  10وبالعودة إلى المادة 

  .فهي تطرح عدة ملاحظات وتساؤلات  ،ط محكمة التنازعلكتابة ضب

أن المشرع لم یحدد الجهة التي یختار منها كاتب الضبط الرئیسي للمحكمة، فهل كون 

  .أو من جهة أخرى  )1(كما هو معمول به على مستوى مجلس الدولة  ،یختار من بین القضاة

نتهاء تجدید عهدته بعد اأو  كاتب الضبط الرئیسي المادة لم تحدد عهدةأن هذه  لككذ  

بالتالي الجهة التي تعینه لیست بالجهة ضف إلى ذلك أنه یعین من طرف وزیر العدل ف ،الأولى

  .  )2(باقي أعضاء المحكمة التي تعین

من غیر المعقول أن تتكون محكمة التنازع باعتبارها أعلى الهیئات وكذا أهمیتها من    

ضمنیا على أنه  فهو یفهم" مصطلح كاتب ضبط رئیسين كتابة ضبط واحدة وهو ما یستشف م

  .یوجد كتاب ضبط ثانویین 

 ،إعادة النظر في المواد المنظمة لمهام كاتب الضبط وتخصیص أكثر من مادة ا یجبلذ  

  .یئات في النظام القضائيولذلك لتعزیز هذه الهیئة باعتبارها أعلى اله

محافظ الدولة ومساعده و  ، القضاةهیئة قضائیة تجمع  ه الهیئات توجدلى جانب هذإ  

  .كتابة الضبط

                                                 
لمجلس الدولة كتابة  :"المتعلق بمجلس الدولة وتنظیمه وعمله والتي تنص 01 - 98لعضوي رقم من القانون ا 16المادة  -  1

  ..." ضبط یتكفل بها كاتب ضبط رئیسي یعین من بین القضاة
  .212 - 211سابق، ص ص المرجع ال،  ، قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي -  2
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من  11في المادة الوسائل الضروریة لتسییر محكمة التنازع المذكورة لى بالإضافة إ  

  .03 -98انون العضوي رقم الق

   .أسالیب سیر جلسات محكمة التنازعقواعد و : المطلب الثاني

 ،تمیز بتنظیم داخلي خاصت ،على غرار الجهات القضائیة الأخرى التنازع إن محكمة  

یقتضي  ء العادي والإداري وهیئة تحكیمیة،فكونها هیئة قضائیة مستقلة عن هرمي القضا

غیر تلك المتبعة في ) الفرع الثاني( ، وكذا لنظام جلسات)الفرع الأول(تباعها لقواعد تسییر إ

  .الهیئات الأخرى

  التنازع  سیر محكمة قواعد: الفرع الأول 

إداري مكون من وسائل مادیة  یرها من المحاكم الأخرى لها هیكلع كغمحكمة التناز   

   )1(وأخرى بشریة الذي یقوم بتسییر عمل هذه الأخیرة 

 ،انب بقیة الأعضاءفلرئیس محكمة التنازع صلاحیة إعداد النظام الداخلي لها إلى ج  

 د القانون العضويحول المنهجیة المتبعة في إعدا حول إبداء الملاحظات كره سابقاوكما تم ذ

 نوعا ما حینما خص جانب تسییر محكمة التنازع بنص بأن المشرع لم یوفق 03 -98

 حسنان من الأمحكمة التنازع، وكو أوردها ضمن الفصل الثاني المتعلق بتشكیلة  11المادة

  .محكمة التنازع عمل ضمها في الفصل الثالث المتعلق ب

القرارات التي تصدر من خلال المداولات، فلا تصح فوسیلة عمل محكمة التنازع هي         

إلى جانب رئیس المحكمة، وفي حالة غیابه مشكلة من خمسة أعضاء هذه الأخیرة إلا إذا كانت 

   )2(.الأكثر أقدمیة القاضي ینوبه 

من القانون السابق ذكره أنها لم تشر إلى طبیعة الجهة التي ینتمي  12وما یلاحظ على المادة   

ن ینوب رئیس المحكمة، وهو ما یعیبه بعض القانونیین على المشرع إذ یرون أن مسألة إلیها م

لأنه من المحتمل جدا أن یكون القاضي الأكثر الأقدمیة لا ینتمي إلى  ،الأقدمیة عدیمة الجدوى

فإنه من الأفضل لفكرة التناوب في حالة وجود  ،الجهة القضائیة التي ترأس محكمة التنازع وعلیه

                                                 
  .لیه سابقاالمشار إ ،03 - 98ن القانون العضوي م 11ادة الم - 1
    .، المشار إلیه سابقا03 - 98من القانون العضوي  12المادة  -  2
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لرئیس المحكمة یخلفه القاضي الأكثر أقدمیة ضمن القضاة الممثلین لنفس الجهة القضائیة  مانع

                             . )1(التي ینتمي إلیها الرئیس الغائب

، )2(والذي یتكفل بالإشراف على ضبطها  ،قد المحكمة جلساتها بدعوة من رئیسهاوتع      

ویمكن للأطراف  ،ة التقریر المعد من قبل المستشار المقرربتلاو وتكون الجلسات علنیة تفتح 

، وتفصل )3(ب ذلك تقدیم ملاحظاتهم الشفهیة لیتبع بسماع مذكرة محافظ الدولةومحامیهم عق

، وفي حالة تساویها یرجح ت تنفذ بأغلبیة الأصواتاالمحكمة في النزاعات المرفوعة أمامها بقرار 

 ،تسجیلها ویشترط في قراراتها أن تكون مسببةر من تاریخ ي الرئیس وهذا خلال مدة ستة أشهرأ

و النصوص القانونیة  ،طراف و المستندات الرئیسیة المؤشر علیهاسماء الأأوأن تتضمن 

ار من قبل صل القر أو یوقع  ،سم محافظ الدولةاسماء القضاة المشاركین و أالمعتمد علیها و 

  .  )4(الرئیس و المستشار المقرر و كاتب الضبط

   أسالیب سیر جلسات محكمة التنازع :الفرع الثاني

قد تحددت إجراءات سیر أعمال وجلسات محكمة التنازع الفرنسیة في مسألة النظر في   

، وهو الأمر الذي سایره )5(1849حالات التنازع ضمن أحكام المرسوم الصادر في أكتوبر 

  .03 -98المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

یرها یشبه إلى حد بعید نظام سیر جهات القضاء الإداري الذي في هرمه مجلس فنظام س  

ر من بین أعضاء یعین مستشار مقر  ،الدولة، فبعد أن توضع عریضة لدى كاتب الضبط

م المقرر إخطار رئیس المحكمة الذي یملك صلاحیة التعیین، حیث یقو  المحكمة على اثر

إیداعها لدى كتابة الضبط، الذي تحوله بعد ذلك إلى دراسة القضیة و  بإعداد تقریر كتابي بعد

  .محافظ الدولة

                                                 
  .24، ص  السابق مرجع، ال ، محكمة التنازعرشید خلوفي -  1
  .03- 98من القانون العضوي  27المادة  -  2
  .03 - 98من القانون العضوي  26المادة  -  3
  .المشار إلیه سابقا 03 - 98من القانون العضوي  30إلى  28المواد من  أنظر -  4
  .140، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص ديعمار عواب -  5
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الدولة  وما یلاحظ في إیداع التقریر لدى كتابة الضبط أن هذه الأخیرة، لم تقید محافظ  

  .الذي لا یتلائم وعمل القضاء مربمهلة لإیداع تقریر الأ

حظاته حوله، وتقوم بعد وبعد تحویل التقریر لمحافظ الدولة، یقوم هذا الأخیر بتدوین ملا  

ذلك كتابة الضبط بتبلیغ التقریر لصاحب الشأن، الذي علیه تقدیم دفاعه خلال شهر أو شهرین 

یعاد ، وبخصوص م1أو شهرین إذا كان خارجها ،حسب الحالة، شهرا إذا كان مقیما بالجزائر

دفاع المعني لشهر  سریان هذا الأجل، فیبدأ من تاریخ تبلیغ التقریر، وقد تمدد المهلة لتقدیم

   .آخر، في حال انتهاء المدة الأصلیة ودون رد من المعني بالأمر

سواء كانت المهلة المحددة قانونا أو المحددة من طرف  ،وفي حال انقضاء المهلة  

  .المستشار المقرر دون رد، تشطب القضیة من سجل القضایا وبالتالي سقوط الدعوى

ة، بحضور المحامین وكذا موكلیهم، حیث یقوم وتكون جلسات محكمة التنازع علنی  

لاحظاتهم، لإبداء م، )2(المستشار المقرر في الجلسة بتلاوة التقریر قبل فسح المجال للمحامین

  .كرة محافظ الدولةوبنفس الشكل تقدم مذ

من طرف  )3(تصدر محكمة التنازع بعد مداولاتها قراراتها النهائیة وذلك بأغلبیة الأصوات  

أشهر ابتداء من تاریخ تسجیل القضیة لدى كتابة  6أین قید المشرع القضاة بمدة  أعضائها،

  : الضبط لإصدار القرارات، كما قیدت هذه الأخیرة بشروط

من خلال كافة المستندات والأدلة القانونیة للقضیة  4مسببةقراراتها أن تكون  -1  

  .المطروحة 

رئیس (اء الهیئة القضائیة للمحكمة أن تتضمن أسماء الأطراف المعنیة وكذا أسم -2  

  ).المحكمة، القضاة، وكذا محافظ الدولة

                                                 
  .03-98من القانون العضوي 23المادة   1
  .،المشار إلیه سابقا03 - 98من القانون العضوي  26، 25أنظر المواد  -  2
  .13ص بق،المرجع السا ، الازدواجیة القضائیة زع ومحكمة التنا ، سنوساوي سمیة -  3
  .المشار إلیه سابقا 09-08من القانون  11المادة   4
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التوقیع على أصل الحكم، أین تقوم كتابة الضبط بإرسال نسخ منه إلى كل الأطراف  -3  

  .المعنیة 

  : كما أن مضمون قرار محكمة التنازع لا یخرج عن الحالات التالیة  

  زع الاختصاص السلبي أو الإیجابي في حالة تنا المختصة إما بتعیین الجهة القضائیة*   

  .أو تحدید الجهة القضائیة في حال إعمال نظام الإحالة*   
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  : الفصل الأولخلاصة 

إن محكمة التنازع ونظرا للطابع التي تتمیز به باعتبارها مؤسسة قضائیة، فإن المؤسس   

ا دستوریا لكي یضفي من خلاله الحمایة والاستقرار، الدستوري قد أدرج لهذه الهیئة القضائیة نص

فإنشائها بموجب قواعد دستوریة یجعلها لا تلغى ولا تعدل إلى بقواعد دستوریة أخرى وفقا لمبدأ 

سمو الدستور، ناهیك عن تنظیم محكمة التنازع بقانون عضوي، فبالرغم من غموض هذا 

الهیئة دلیل على أهمیتها، نظرا لما یتمتع به القانون والنقص الذي یعتریه، إلا أن تنظیم هذه 

  .القانون العضوي من ضمانات 

مقابلة النص الدستوري والقانون العضوي یطرح اختلاف موضوعي بین نص المادة   

حول مجال الاختصاص  03 -98من القانون العضوي  03والمادة  1996من دستور  152

  .النوعي لمحكمة التنازع

نازع التي تخضع لمبدأ التناوب والتماثل وكذا طریقة عملها ونظام إن تشكیلة محكمة الت  

جلساتها واختلاف إجراءات إخطارها مقارنة بتلك الإجراءات التي تمارس أمام القضاء العادي 

والإداري، حیث جعلت من هذه المؤسسة القضائیة هیكلا قائما بذاته مستقل عن باقي الهیاكل 

  .لجزائريالقضائیة في النظام القضائي ا
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  محكمة التنازع الاختصاص و الإجراءات   :يالفصل الثان

قد تعرض أیة دعوى قضائیة خطأ على جهة من جهات القضاء العادي، فیما أن   

الاختصاص ینعقد في الأصل للفصل فیها لإحدى جهات القضاء الإداري أو العكس، وفي 

استجابة لدفع أحد الخصوم  التي تم تقدیم الدعوى أمامها، قد تقضيفالجهة القضائیة الحالتین 

لكنها وفي  ،أو من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص، وهي هنا تكون قد طبقت قواعد الاختصاص

عقد الاختصاص للفصل فیها ا، وفصلت في موضوع الدعوى التي ینحالة تمسكها باختصاصه

النوعي، لجهة قضائیة أخرى لا تنتمي لنفس النظام، فإنها تكون قد انتهكت قواعد الاختصاص 

فیكون للجهة القضائیة التي تعلوها درجة أن تلغي الحكم الصادر عن هذه الجهة القضائیة على 

هذا الحل ضمن الدور المنوط لكل سواء بالاستئناف أو النقض، ویندرج  ،إثر الطعن في حكمها

حكام من المحكمة العلیا ومجلس الدولة، وهو المتمثل في ممارسة كل منهما لصلاحیة تقویم الأ

منهما، وهو حل والقرارات القضائیة الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة الدنیا التابعة لكل 

انعقاده قد تم من قبل كل من  مسیظل عاجزا، فیما لو أن التصریح بانعقاد الاختصاص أو بعد

  .المحكمة العلیا ومجلس الدولة، وهي الحالات التي جاءت محكمة التنازع لحلها

نازع تطرق في هذا الفصل إلى كل من مجال اختصاص محكمة التال یتمولهذا س  

  ).المبحث الثاني(و التصدي لها جراءات رفع الدعوى وإ ) المبحث الأول(
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  مجال اختصاص محكمة التنازع: لأولالمبحث ا

إن تنازع الاختصاص الذي یرجع الفصل فیه لمحكمة التنازع، یتعلق إما بتصریح كل   

أو بعدمه، وهو تنازع یختلف ولا شك عن تنازع  هعلیا ومجلس الدولة باختصاصمن المحكمة ال

الاختصاص المنعقد لمحكمة التنازع، وبصرف النظر عن اختلاف المصطلحات المستعملة في 

النص الدستوري وكذا النص التشریعي المتعلق بمحكمة التنازع، والذي من شأنه أن یؤدي إلى 

  .میع هیئات القضاء العادي والإداري في مختلف الدرجاتضیق واتساع هذا الاختصاص لج

زع، إما قد تكون وبالتالي فالنزاعات التي ینعقد الاختصاص بالفصل فیها لمحكمة التنا  

  ).المطلب الثاني(، أو من حیث الموضوع )المطلب الأول( حصریة

  اختصاصات حصریة: المطلب الأول

من القانون  16، 15وكذا المواد  2016من دستور  172و 171انطلاقا من المادتین   

أن اختصاص محكمة التنازع حصري یقتصر على حل مسألة یستخلص  03 -98العضوي 

دون التطرق إلى موضوع الدعوى  ،الإداري والعاديتنازع الاختصاص بین درجات القضاء 

یجابي فإن اختصاصها قد یكون في ظل التنازع الإ ،وعلى هذا الأساس،  )1(المنشورة أمامها

  ) .الفرع الثاني(أو التنازع السلبي ) الفرع الأول(

  حل التنازع الإیجابي: لفرع الأولا

تتولى محكمة  الديالتنازع الإیجابي یعتبر الصورة الأولى من صور تنازع الاختصاص و   

  .التنازع مهمة النظر والفصل فیه

  بيالإیجا تعریف التنازع: أولا

ي القضاء العادي و القضاء محكمتان تابعتان لجهتتدعي تتحقق هذه الحالة عندما   

ص بین القضاء العادي و القضاء صافیقع تنازع الاخت ،هما بنظر النزاعاختصاص الإداري

                                                 
،  ماستر، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة لنیل شهادة ، مذكرةالتنظیم القضائي الجزائري،  مجكدود زاهیة و واضح فضیلة - 1

  .35 -34، ص ص  2016 -2015،  الحقوق، قسم  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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،  )1(داري على دعوى معینة تدعي كل جهة من هاتین الجهتین اختصاصهما بنظر الدعوىالإ

تنازعا في یكون :"تي تنصال 03 -98من القانون العضوي  16وهذا ما نصت علیه المادة 

الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائیتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى 

  .خاضعة للنظام القضائي، باختصاصها أو بعدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع

عندما یتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إداریة وأخرى یقصد بنفس النزاع   

  ".ن الطلب مبینا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضيقضائیة، ویكو 

یكون عندما تقضي جهتین قضائیتین  لدى المشرع الجزائريالإیجابي إذن فالتنازع   

إحداهما إداریة والأخرى عادیة باختصاصها في النزاع المطروح أمامها من خلال اتخاذ قرار 

بأن عقد ما هو إداري وتعترف جهة القضاء العادي قضائي، كأن تعترف جهة القضاء الإداري 

  . )2(على أن هذا العقد هو عقد مدنيفي نفس الوقت 

تشكل مفهوما خاصا في فرنسا یختلف عن المعنى الأصلي إلا أن هذه الصورة   

   )3(.للاصطلاح، وهذا راجع لأسباب تاریخیة خاصة بها

ولحمایة  ،لحمایة جهة الإدارة فقد ذهب الفقه إلى أن هذا النوع من التنازع مقرر  

اختصاص القضاء الإداري بدلیل أنه یثور بین سلطة إداریة وجهة القضاء العادي ولیس بین 

  . )4(هیئتین قضائیتین

في المقابل للفرد أن ینازع في اختصاص القضاء الإداري، إذ رأى أن القاضي العادي   

، إذ أنها وحدها التي تملك )5(ختصاص، بینما للإدارة حق مباشرة الدفع بعدم الاصهو المخت

  . )6(هذا الإجراء

                                                 
  .163، ص 2003، عمان،  فهد عبد الكریم أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع -  1
  210، ص  ، المرجع السابق الإداریة في المنازعات ، المرجع عمار بوضیاف -  2
  .398، ص  2005،  ، الإسكندریة ، نشأة المعارف 3ء الإداري، طعبد الغني بسیوني عبد االله، القضا -  3

4 - Auby et drago : traité du contentieux administratif, paris ,1962, pp , 12- 14. 
، یجب إثارته أثناء نظر القضاء  الدفع بعدم الاختصاص الذي یثار في مواجهة القضاء العادي عن طریق جهة الإدارة -  5

  .للدعوى، وقبل الفصل فیهاالعادي 
  .399عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -  6
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بصدد نكون إن مفهوم التنازع الإیجابي في الجزائر لا یتماشى والمفهوم في فرنسا، حیث   

ترى السلطة الإداریة أن هذا و هذه الحالة عندما تقرر جهة قضائیة عادیة اختصاصها في نزاع 

 التالي فالسلطة الإداریة هي السلطة المختصة بدفعالإداریة، وب القضائیة الأخیر یعود للجهة

  .بغیة انتزاع القضیة من ید القضاء العادي )1(من خلال إعمالها لإجراءات عدم الاختصاص

الجزائري لم  المشرع نفإ ،03-98من القانون العضوي  16 وبالرجوع إلى نص المادة  

حات الواردة في نص هذه ویظهر ذلك جلیا من خلال المصطل یوفق في وضعه لنص المادة

قد جعل حالة التنازع الإیجابي فهو بذلك ، " بعدم اختصاصهما"أو " باختصاصهما"المادة 

  .مقرونة بحالة التنازع السلبي

المعنى  ل حالة حتى یبعد الإبهام ولا یقوصفقد كان حریا به أن یورد مادة قانونیة لك  

  .الحقیق لكل من الحالتین

ه الفرنسي، إلا أنه في بي من نظیر وحى حالة التنازع الإیجاإن كان المشرع قد است  

كان موضوعیا وأكثر حدة من نظیره الفرنسي، فالمعنى الأصلي للتنازع  معالجته لهذه المسألة

، وهو لیس )2(الإیجابي هو مقرر لحمایة قواعد توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والإداري

  .في فرنسا مقررا لصالح الإدارة، كما هو الحال

التنازع الإجراءات والشروط والجهة التي تحرك وإن اختلفت  ومهما یكن من أمر،  

، إلا أنه یمثل إشكالا قانونیا ناجم عن قصور في التكییف القضیة مما یستدعي تدخل الایجابي

    .)3(محكمة التنازع لحسم هذا الإشكال

  یجابيالإشروط التنازع : ثانیا 

جملة من الشروط لقیام حالة التنازع  03 -98قانون العضوي من ال 16تضمنت المادة 

  : الإیجابي وهي

                                                 
  .129 - 128، ص ص أحمد محیو، المرجع السابق  -  1
، "الجزائري حسم إشكالات تنازع الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي في النظام القانوني"عادل بوعمران،  - 2

  .127، ص  2013،  8، عدد  انونمجلة فائز السیاسیة والق
  .128ص  المرجع السابق ، ،عادل بوعمران  -  3



  لاختصاص و الإجراءات محكمة التنازع ا                          الفصل الثاني             

 

 
31 

أي أن تتمسك وتقضي جهتي القضاء  ،تصریح مزدوج بالاختصاصن یكون هناك أ -1

بنظر في دعوى معینة، كأن یقضي مجلس الدولة باختصاصه  والإداري باختصاصها  العادي

  .  )1(ها كذلك في نفس القضیةوفي نفس الوقت تقضي المحكمة العلیا باختصاص

  .انقضاء النزاع أمام الجهتین القضائیین بصدور حكمین نهائیین في نفس النزاع -2

وبالتالي غیر قابل للطعن أمام  ،أن یصبح القرار الأخیر الصادر في التنازع نهائي -3

  .)2(الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي

المطروح أمام جهتي القضاء  نازع الإیجابي قائم على وحدة النزاعأن یكون الت -4 

  .)3(وبالتالي وحدة الأطراف والسبب

قرار محكمة التنازع الصادر ، على هذا الشرطت القضائیة الواردة ومن بین الاجتهادا  

   )4(64وملف رقم ) ج، ي(ضد ) ح، ص(في قضیة  2008 -07 -03بتاریخ 

ثم ورثته أمام الجهة ) ح، ص، م(ء فیه حیث أنه وفي قضیة الحال، طلب المرحوم والذي جا

یشغل بصفة غیر قانونیة جزء من ) ج، ي(القضائیة المدنیة تعیین خبیر عقاري لمعاینة السید 

دعوى على ) ج، ي(التي یدعون ملكیتها وطلبوا طرده، في حین دفع السید القطعة الأرضیة 

 79القرار رقم لمجلس قضاء الجزائر من أجل أبطال  سابقا الغرفة الإداریةبلدیة واد سمار أمام 

/ 30المؤرخ في  06المتضمن إبطال القرار رقم  2004/ 09/ 15المؤرخ في  2004/ ج م

  .المتضمن بیع قطعة أرضیة لصالحه تقع بالمنطقة الصناعیة لواد السمار 1995/ 10

وبالتالي یتعین التصریح  ،بداهة في الدعویانن مختلفان بل وحتى الطرفا ،وأن النزاعات  

المؤرخ في  03 - 98من القانون العضوي رقم  16لتنازع الاختصاص بمفهوم المادة  لا وجودبأ

  .المذكور أعلاه 1998 -06 -03

  : إن قضیة الحال لا تطرح أي تنازع في الاختصاص وهذا راجع لعدة أسباب  

                                                 
  .255، ص  2005،  ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة -  1
  .، المشار إلیه سابقا 03 -98نون العضوي من القا 01 -17المادة  -  2
  .03-98نون العضوي لقامن ا 01- 16المادة  -  3
  218 -213ص، ص 2009مجلة المحكمة العلیا عدد خاص، محكمة التنازع الاجتهاد القضائي، قسم الوثائق،  -  4
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لعلیا ومجلس الدولة یتضح عدم وجود وحدة مضمون قرارات كلا من المحكمة ا فبتمعن  

كون أن أطراف النزاعین مختلفین فهناك نزاع بین أطراف من  ،والصفة من جهةالأطراف 

  .القانون الخاص ونزاع بین أشخاص طبیعیة وأخرى معنویة 

طرفا في كلتا النزاعین تارة مدعى علیه وتارة أخرى ) ج، ي(ضف إلى ذلك أن السید   

  .مدعي 

خبیر عقاري والسبب، فموضوع النزاع المدني تعیین  هة  أخرى عدم وحدة النزاعومن ج  

  . )1(الإداري إبطال القرار الإداري الصادر عن بلدیة واد السمارفي حین أن موضوع النزاع 

ومن بین الاجتهادات القضائیة التي نصت بوجود تنازع الاختصاص الایجابي قرار محكمة    

ضد السید والي ولایة وهران ملف رقم ) ل.م(في قضیة  18/05/2008: زع الصادر بـ االتن

 01-81من القانون رقم  33قدم طعنا طبقا لمقتضیات المادة ) ل.م(السید  أن، حیث )2(67

محكمة وهران  إلىأمام لجنة الدائرة، وبصمت المدعي علیها لجأ  1981-02-07المؤرخ في

  .تباره المستأجر القانوني مطالبا الاستفادة من شراء هذا المسكن باع

نقضت الغرفة المدنیة  2005-12-21وبقرار  بأنهویستخلص من مستندات ووثائق الملف 

- 06-29بالمحكمة العلیا القرار الصادر عن الغرفة المدنیة بمجلس قضاء وهران الصادر في 

س مجل نع علیه ، وأق شراء السكن المتناز الناطق باختصاصه والمعترف للطعن بح 1991

سابقا  الإداریةالقرار الصادر عن الغرفة  2006-05-10في قراره الصادر في  أیدالدولة 

قرار لجنة  وأبطلالذي صرح باختصاصها ،  2005-04- 02بمجلس قضاء وهران بتاریخ 

 الإداريالعقد  أبطلوبالنتیجة  1994-02-06الدولة بوهران الصادر في  أملاكالتنازع عن 

بخروج المدعي من  وأمر 1994-04-16حافظة العقاریة بوهران بتاریخ للتنازل المشهر في الم

صرحت باختصاصهما وفصلتا  والإداریةالسكن المتنازع علیه وان الجهتین القضائیتین العادیة 

                                                 
ومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، حكمة التنازع ومجلس الدولة، دار هویا، المنتقى في قضاء ملحسن بن شیخ آث مل -  1

  .70 -69، ص ص  2014
  . 237-227المحكمة العلیا ،عدد خاص، المرجع السابق ،ص ص مجلة  2
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 إلى أدىالدولة لولایة وهران وهو ما  أملاكفي النزاع القائم بین المدعي ووالي وهران ومدیر 

  . قیام التنازع الایجابي

ولهذا فمحكمة التنازع قررت قبول الدعوة شكلا والقول بوجود تنازع ایجابي في الاختصاص بین 

- 10وقرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  2005-12-21قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  .هو المختص للفصل في النزاع الإداري القضاءوبالتالي  05-2006

  حل التنازع السلبي: لفرع الثانيا

لحالة التنازع الإیجابي ویرجع بوادر  )1(إن التنازع السلبي یعد وضعیة قانونیة مخالفة  

إلى طرق یتم التولهذا سوف  ،1848أكتوبر  26بموجب الأمر ظهور هذه الحالة إلى فرنسا 

  ).الفرع الثاني(وكذا شروطها ) الفرع الأول(كل من تعریف حالة التنازع السلبي 

  ي لسلبتعریف التنازع ا: أولا

 اع واحد بین نفس الأطرافیتحقق التنازع السلبي عندما یعرض على جهتي القضاء نز   

 وبذات الصفة ونفس السبب، وتكون الطلبات من جهتي القضاء واحدة فتصدر كل منهما حكما

، بداعي أن الجهة القضائیة الأخرى هي 2هااختصاصا بعدم الاختصاص بنظر النزاع وتنفي

  .  )3(نكون أمام حكمین قضائیین یكون أحدهما صحیح والآخر فلاالمختصة، عند ذلك 

 ،اختصاصه مالتنازع السلبي یتضح عند لجوء الشخص إلى القضاء العادي فیقض بعد  

  .ثم یلجأ ذات الشخص إلى القضاء الإداري، الذي یحكم كذلك بعدم الاختصاص 

نكار صارخ للعدالة إن هذه الحالة تؤدي إلى وضع غیر مقبول، لأن حكما كهذا هو إ  

للمتخاصمین في إیجاد حل إیجابي لكي وهو هضم لحق دستوري، ألا وهو حق الدفاع المقرر 

   .تحدد الجهة القضائیة المختصة بنظر النزاع

                                                 
  .96، ص  ، المرجع السابقالوحدة والازدواجیة  ، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام عمار بوضیاف -  1
، دار الجامعیة للنشر )الدولة المشروعیة تنظیم واختصاصات مجلس أمبد( داريلقضاء الإ، ا محمد فؤاد عبد الباسط  2

  .36ص ، 2005، سكندریةالإ
  .170المرجع السابق، ص  فهد عبد الكریم أبو العثم ، -  3
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تحقیق مصالح الأفراد الذین یبحثون عن القضاء المختص للنظر في ن وسیلة التنازع السلبي إ

الذي یعتبر التنازع الإیجابي  إنكار العدالة، على خلافا في حالة والذین قد وقعو  )1(دعواهم

   .يلحمایتها من اختصاص القضاء العادمتیازات الإدارة امتیاز من ا

بحیث لا ترد علیه أي إجراءات معقدة، فالدعوى غیر  ،إن التنازع السلبي وإن كان بسیطا  

كار العدالة، إلا أن التنازع بأیة مواعید، ناهیك على أن هذه الصورة أتت لتفادي حالة إنمقیدة 

السلبي یعكس ثغرة في نظام القضاء المزدوج في فرنسا من خلال تعقیده للنظام وكذا التكلفة 

  . )2(للمتقاضي

  شروط التنازع السلبي : ثانیا

إن شروط حدوث تنازع السلبي هي نفسها المذكورة سابقا في التنازع الإیجابي، مع فارق     

  : ختصاصواحد هو النطق بعدم الا

أن یكون هناك حكمین صادرین من جهتي القضاء العادي والإداري ویقضي كلاهما بعدم  -1

الاختصاص فلا یكفي أن تصدر جهة القضاء العادي قرار بعدم اختصاصها، في حین 

  . )3(الأخرى تصدر قرار برد الدعوى لتقییدها بعد المدة القانونیة مثلا

       یة مستندا إلى فكرة أن القضاء الآخر كان أن یكون كل من إعلاني عدم الصلاح -2

في ذلك أن الجهة صاحب الصلاحیة، كإعلان المحكمة مثلا عدم اختصاصها مستندة 

عدم  التنازع إذا قضت المحاكم العادیة فلا یتحقق هذا،  )4(الأخرى هي المختصة 

  .اختصاصها استنادا على النزاع من اختصاص المحاكم الإداریة

                                                 
  .138، ص 1999 ،، عمان ، دار وائل للنشر والتوزیع1، ط عاد علي حمود القیسي، القضاء الإداري وقضاء المظالمإ -  1
  .148 ص ، ، المرجع السابق)قارنةالأنظمة القضائیة الم(داریة ، المبادئ العامة للمنازعات الإ مسعود شیهوب -  2
  .171، ص  ، المرجع السابق فهد عبد الكریم أبو العثم -  3

4 - Marcel waline : traité élémentaire du droit administratif , 4éme éd ,dalloz, paris,2001, p 51. 
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على ذات النزاع ویتحقق ذلك إذا كان النزاع المثار عدم الاختصاص صب إعلان أن ین - 3

أمام جهتي القضاء قائما بین ذات الخصوم، بذات الصفة واستنادا إلى نفس السبب وتكون 

  . )1(الطلبات واحدة

أن یكون حكمي عدم الاختصاص غیر قابلین للطعن أمام أي جهة من جهات  -4  

  .  )2(القضاء

فیما یتعلق بإشكالیة التنازع  ،كبیرا لدى الفقهالمشرع الجزائري قد لاقى استحسانا إذا كان   

 ، إلا أنه لم یوفقفي مسألة التنازع الإیجابي من نظیره الفرنسي الإیجابي، كونه كان أكثر موضوعیا

  دراجه لبعض الشروطا راجع لعدم إهذو في مسألة التنازع السلبي، 

نجده قد ولى في فقرتها الأ 03-98القانون العضوي ن م 17بالرجوع إلى نص المادة   

شرط وهو أن یكون القرار القضائي الأخیر القاضي بعدم الاختصاص غیر قابل  تتضمن

للطعن، عكس ما نجده لدى نظیره الفرنسي الذي یشترط لرفع تنازع الاختصاص السلبي أن 

  .ابلا للطعنیكون القرار القضائي الأول القاضي بعدم الاختصاص لا یزال ق

 عمرإن مضمون المادة أعلاه قد یطرح عدة إشكالات قانونیة على المتقاضي كإطالة   

لجوء إلى محكمة الالنزاع في القضیة، إذ یجب علیه أن یطعن في هذه القضیة مرتین قبل 

، في حین أن الأمر لا یتعلق سوى )3(یجب احترامهاذلك وقت ومواعید  التنازع مما یتطلب

هة المختصة بالنزاع ولیس بموضوع النزاع في حد ذاته، كما أنه لا یمكن لصاحب بتحدید الج

إذا فات میعاد الطعن في الحكم دون أن یطعن فیه، كون أن إلى محكمة التنازع الشأن التوجه 

إلا في حالة  ،لا تسمح برفع الدعوى وإخطار محكمة التنازع 1996من دستور  152المادة 

                                                 
  ، ص 2006، لبنان،  حسین عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة -  1
في فرنسا یشترط لرفع تنازع الاختصاص السلبي أن یكون القرار القضائي الأول القاضي بعدم الاختصاص لا یزال قابلا  -  2

  .للطعن فیه عندما یشرع القاضي الثاني بالفصل في هذه المسألة 
  .225المرجع السابق، ص  ة ،رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداری -  3
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مجلس (والقضاء الإداري ) المحكمة العلیا(لا من جهتي القضاء العادي القرارات الصادرة عن ك

  .)1()الدولة

من الدستور وكذا المادة  152ما یجدر ملاحظته أنه هناك تناقض بین كل من المادة   

كون أن هذه الأخیرة تشترط أن یكون هناك حكمین نهائیین  03 -98من القانون العضوي  17

 ،وفات میعاد الطعن دى جهتي القضاء في الدرجة الأولىم من إحویتحقق ذلك إذا ما صدر حك

 ،الجهة المقابلةفي وبالتالي في هذه الحالة یمكن للمتقاضي أن یرفع دعواه أمام محكمة التنازع و 

للطعن صادرین عن المحكمة تشترط أن یكون الحكمین نهائیین غیر قابلین  152فإن المادة 

  .العلیا ومجلس الدولة

وص الشروط الذي لم تدرج من طرف المشرع الجزائري في القانون العضوي أما بخص  

التصریح بعدم الاختصاص خطأ من طرف الآنف ذكره، نجد الشرط المتعلق بحالة  03 -98

 )2(أحد القاضیین لأن عدم اختصاصهما لا یعتبر تنازع اختصاص سلبي كالأعمال الحكومیة

المشروعیة، وبالتالي لا یستطیع لا القاضي العادي أو  تعتبر قید واستثناء على مبدأ مثلا التي

  .الإداري الفصل فیها

من بین الاجتهادات القضائیة التي قضت بوجود تنازع الاختصاص السلبي قرار محكمة   

في قضیة الصفقة المبرمة من طرف شخصین  2007 -11 -13التنازع الصادر بتاریخ 

، )3(42ات نهائیة من میزانیة الدولة ملف رقم بمساهمخاضعین للقانون الخاص وغیر ممولة 

للتأمین أمام محكمة بشار مطالبا قرر رفع دعوى ضد الشركة الجزائریة ) ق،ج(حیث أن السید 

  .دج  14.6.975.540الحصول على مبلغ 

استجابت محكمة بشار لطلب المدعي،  2001 -12 -23وبموجب حكم صادر في   

قضاء بشار لطلب المدعي، وبناءا على لمدنیة لمجلس بناءا على استئناف ألغت الغرفة ا

استئناف ألغت الغرفة المدنیة لمجلس قضاء بشار هذا الحكم، وصرحت بعدم التصدي من 

                                                 
  .المشار إلیه سابقا ، 01- 16من القانون  171المعدلة بالمادة  1996من دستور  152المادة -  1

2 - Gustave peiser, contentieux administratif, 12 eme éd, dalloz, paris, 2001,p 94. 

  .108 -103صالمرجع السابق، ص  ة العلیا عدد خاص،مجلة المحكم -  3
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لمجلس سابقا دعوى أمام الغرفة الإداریة ) ق، ج(جدید، وبناءا على هذا القرار، رفع السید 

بعدم قبول  2003 -04 -12قضاء بشار التي صرحت بموجب قرار أصدرته بتاریخ 

قرار  2005 -03 -01العریضة، وأنه بناء على استئناف ألغى مجلس الدولة بقرار أصدر في 

اختصاص القاضي الإداري للفصل في بعدم  لمجلس قضاء بشار، والذي صرحالغرفة الإداریة 

  .هذا النزاع ما دامت شركة التأمین مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

كمة التنازع قررت قبول الدعوى شكلا والقول بوجود تنازع سلبي في ولهذا فمح  

عن الغرفة المدنیة لمجلس قضاء بشار  2002 -11 - 13الاختصاص بین القرار الصادر في 

  .2005 -03 -01وقرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

  اختصاصات من حیث الموضوع : المطلب الثاني

أمره مقتصرا على حل إشكالات التنازع للاختصاص  كان دور محكمة التنازع في بدایة  

غیر أنه هذا ) لإیجابي حالة التنازع السلبي وا(ذكرها  حالات تتعلق بالإجراءات كما سبقوهي 

تناقض وتنازع ى كحل ت أخر ذلك وأصبحت هذه الهیئة تنظر وتتصدى لحالا الدور تعدى

  ).الفرع الثاني(اس الإحالة و حل التنازع على أس) الفرع الأول(لقرارات النهائیة ا

  .تعارض القرارات النهائیةحل :الفرع الأول

تفیا باستیعاب حالات  ن حالتي التنازع الایجابي و السلبي لمطبیق العملي ألقد اثبت الت

لثالث من التنازع نتیجة ا النوع اضافة هذا فرض على المشرع ضرورة التدخل وإ ا مالتنازع وهذ

    .1وي المصلحةلب ذزالة هذا التعارض بناء على طثم إحكام ومن تناقض الأ

   تعریف حالة تعارض القرارات: أولا

القضاء العادي بالاستقلال والسیادة نظرا لتمتع كل من جهات القضاء الإداري وجهات   

صدر قرارین نهائیین یحدث في بعض الحالات النادرة أن یفي ممارسة اختصاصها، فقد 

نزاع واحد وهذا التعارض یؤدي في نهایته  لقضائیتین، في موضوعمتناقضین من كلا الجهتین ا

                                                 
1 Marcel waline, précis de droit administratif, paris, 1969, p 51. 
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، ومن ثم فلا بد من الفصل )1(الشخص إلى حقهنكار العدالة و بالتالي عدم وصول إلى حالة إ

  .في النزاع

أین عرف ، 1932ویرجع بوادر ظهور هذا النوع من التنازع إلى فرنسا وتحدیدا سنة   

سند مهمة حل هذا الذي أت تعارض القرارات النهائیة ، و المشرع الفرنسي العدید من حالا

   :2إلى محكمة التنازع ومن بین هذه الحالاتالتعارض 

ستأجرت احرب القرم  قضیة وزارة الدفاع الفرنسیة مع مالك السفینة التي استأجرتها، فأثناء-1

العادیة ، فأمنتها وزارة الدفاع الفرنسیة سفینة مؤمنة من قبل شركة التأمین ضد طوارئ البحر 

الوزارة بدورها ضد طوارئ الحرب ، وبینما كانت هذه السفینة تسیر في البحر، هبت عاصفة 

وساقتها إلى میناء كان یحتله العدو، فأطلقت علیها مدافع العدو شدیدة ، غیرت مجرى السفینة 

یة مطالبا إیاها الدعوى على شركة التأمین أمام المحاكم العاد و أغرقتها، أقام مالك السفینة

ولكن شركة التأمین دفعت  ،رئ البحر العادیةابالتعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء طو 

وإنما كان نتیجة قذائف مدفعیة العدو،  ،برفض الدعوى مدعیة أن الغرق لم یكن من العاصفة

زارة ، فأقام صاحبها الدعوى أمام مجلس الدولة مطالبا و بوجهة نظر الشركة فأخذت المحكمة

الدفاع بالتعویض عن الضرر الذي لحق به نتیجة غرق السفینة بفعل مدافع العدو، ولكن 

  .مجلس الدولة لم یأخذ بهذا الرأي، وقال في حكمه إن غرق السفینة كان نتیجة هبوب العاصفة 

موضوع الدعوى، ولكن ل من القضائین العادي و الإداري في وهكذا فقد فصل ك

ما یكون بحالة شبه أن یؤدي إلى ضیاع حق المدعي وهو أا من شأنه بحكمین متناقضین، وهذ

  .إنكار العدالة الذي یتجلى بشكل واضح في التنازع السلبي 

                                                 
لفكر ، دار ا1ط ، )مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة دراسة مقارنة(، القضاء الإداري  محمد محمد عبده إمام -  1

  .205، ص2007، الجامعي، الإسكندریة
. د ن، .د  .، منشورات جامعة حلب،  د) رةالرقابة القضائیة على أعمال الإدا(القضاء الإداري  ، هعبد االله طلب :نقلا عن _  2

  .101-98ص ص ن ، . س
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في هذه القضیة لم یستطع صاحب الدعوى الالتجاء محكمة تنازع الاختصاص،لأن كل من 

حق في إزالة ال ولم یكن لهذه المحكمة في ذلك الوقت ،القضائین قد فصل في موضوع الدعوى

   .هذه الحالة

  في أن شخص صحب:أما الحالة الثانیة وهي قضیة السید روزاي وتتلخص وقائعها-2

لطریق صدمتهما سیارة تابعة للجیش، له یسمى روزاي في سیارته الخاصة، وفي أثناء ا اصدیق 

ه صاحب فأصیب روزاي بإصابات بالغة، فلجأ هذا الأخیر إلى المحكمة العادیة مطالبا صدیق

السیارة الخاصة بتعویض الضرر الذي أصابه نتیجة إهماله في قیادة السیارة، فقضت المحكمة 

باختصاصها و أصدرت حكما یقضي بعدم دفع التعویض استنادا إلى أن الخطأ الذي یستوجب 

المسؤولیة في هذا الحادث، إنما وقع من سائق سیارة الجیش، فلجأ السید روزاي إلى مجلس 

و استند في دعواه إلى حكم المحكمة العادیة التي مطالبا وزارة الدفاع بدفع التعویض الدولة 

قررت أن التصادم یرجع إلى خطأ سائق سیارة الجیش، لكن مجلس الدولة قضى برفض دعوى 

التعویض واستند في ذلك إلى أن المسؤولیة التي ترتبت على هذا التصادم تعود إلى صاحب 

  .ى سائق سیارة الجیشالسیارة الخاصة لا إل

یلاحظ مما تقدم أن كلا من المحكمة العادیة و مجلس الدولة اللتین طرح علیهما النزاع، 

من حیث الموضوع إلى الحكم برفض الدعوى على  اختصاصهما و لكنهما انتهیاقد حكما ب

دارا إه أساس عدم مسؤولیة السائقین، وهذا الوضع یكاد یوازي حالة إنكار العدالة مما یشكل

  .لحقوق المتضرر

ولكن السید روزاي لم ییأس، فأخذ یكتب في الجرائد حتى لفت إلیه نظر الرأي العام وهذا 

تقدم ستنادا إلى هذا القانون ، واالسالف ذكره 1932ما أدى بالمشرع إلى إصدار قانون سنة 

وزارة السید روزاي بطلبه إلى محكمة التنازع فقضت على كل من صاحب السیارة الخاصة و 

  . )1(الدفاع بالتعویض مناصفة

                                                 
  .141المرجع السابق، ص  علي حمود القیسي، عادإ -  1
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عن المشرع الفرنسي في تناوله لهذه المسألة، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد هذا 

  .03 -98من القانون العضوي  17تناولها بشكل مقتضب وذلك في نص المادة 

 لا من كره سابقا  بأن المشرع الجزائري لم یوفق، كونه لم یكن ممنهجاطبعا وكما تم ذ

لهذا الدور في حل أشكال  لهذا القانون، فإناطته الشكلیة ولا الموضوعیة في وضعهالناحیة 

لاعتبار أن هذه المادة متعلقة  ت النهائیة في نص هذه المادة غیر موفقتناقض القرارا

ونظرا لهذا الاختصاص حتى وإن بالإجراءات لا بالاختصاص هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ولا شروطا لهذه الصورة، حتى وإن وجدت  حقیقي فلم یعطه حتى مفهوما كان نادر الوقوع،

ولكن تناولها كان في مواد أخرى غیر تلك المتعلقة بها، ناهیك عن استخدامه لمصطلحات غیر 

فلعل استعماله لهذه المصطلحات كان عفویا   ".بعدیا في الاختصاص" "ون مراعاةد"مفهومة 

التمییز  ضمنیا أن القصد من عبارة بعدیا في الاختصاص هو یفهم سلمنا بهذا الطرح فقد وإن 

ي یكون بعد الفصل في موضوع ذحكمة التنازع في تناقض القرارات الر التي تقوم به مبین الدو 

ا ي یكون قبل التطرق في موضوع هذالذ النزاع من قبل جهتي القضاء وتنازع الاختصاص

  .)1(النزاع 

   هائیةشروط تعارض القرارات الن: اثانی

إن المشرع الجزائري ولقیام حالة تعارض القرارات النهائیة یشترط عدة شروط یمكن   

  : إیجازها كالتالي

  .وجوب صدور قراران، أحدهما من جهة قضائیة والآخر من جهة أخرى -1  

، )2(ضرورة أن یكون هذین القرارین نهائیین غیر قابلین لأي شكل من أشكال الطعن -2  

  .)3(منهما قد حسم النزاع موضوعیاأي أن یكون كل 

مستقلین عن بعضها البعض أمام القضاء العادي والإداري  أن تكون هناك دعویان -3  

  . ائع دون أن یكون على وجه الالزام متحدا في الأطراف أي متحدا في الموضوع والوق

                                                 
  .404المرجع السابق، ص  ، بسیوني عبد االلهعبد الغني  - 1

  .سواء باستنفاذ طرق الطعن العادیة والغیر العادیة أو لفوات المواعید - 2
  .405، ص  ، المرجع السابق اللهبسیوني عبد ا عبد الغني -  3
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خیر ففي الأ ،وهنا یكمن وجه الاختلاف بین حالتي تعارض القرارات والتنازع السلبي  

یشترط لقیامها وحدة الموضوع والخصوم بینما الأولى یشترط فیها اختلاف في الخصوم ووحدة 

  .في الموضوع 

بینما أطراف  ،التي كان موضوعها التعویض ،وهذا ما یظهر جلیا في القضیة السابقة  

لإدارة و تارة أخرى كانت ا ،العاديالدعوى مختلفة، فالمدعي علیه تارة كان فردا أمام القضاء 

  .أمام القضاء الإداري

فرغم أهمیة هذا الشرط إلا أن المشرع الجزائري وبسكوته عنه تسبب في اضطراب في   

   .قرارات محكمة التنازع الصادرة عند فصلها

یجب أن یكون هناك تناقض في الحكمین على أن یصل هذا التناقض إلى درجة  -4  

حالة إنكار العدالة تشكل وجه اختلاف بین كل من ، وهنا فاإنكار العدالة لاستحالة تطبیقها مع

  لناجم عن عدم وجود القضاء المختصحالة تعارض الأحكام وحالة التنازع السلبي ا

أن یكون التناقض متعلقا بالموضوع لا بالاختصاص، فالعبرة بتناقض منطوق  -5  

  . )1(القرارین 

رض رأیها في تفسیر الموضوع إن محكمة التنازع في هذه الحالة لیس لها الصلاحیة، بف  

وبالتالي لیست بمحكمة موضوع للنظر في الحكمین وحسم النزاع، فدورها  ،المطروح أمامها

فهي بذلك تبقى على قرار وتستبعد القرار الآخر،  ،یظهر فقط في وضع قواعد الاختصاص

  .وتصرح بعدم الاختصاص الجهة المستبعد قرارها 

   ى أساس الإحالةحالة التنازع عل: الفرع الثاني

یدها على القضیة المطروحة أمامها، فقد تدخل  ة التسهیل على محكمة التنازع  لبسطبغی  

حیث أصدر مرسوما لفرض  ،1960جویلیة  25وتحدیدا في  )2(1960المشرع الفرنسي سنة 

                                                 
  .405ص  ، المرجع السابق ، عبد الغني بسیوني عبد االله - 1
قبل هذا المرسوم، لم یكن بوسع هذه المحكمة أن تنظر في الدعوى إلا في حالة وجود تنازع وفقط عن طریق المحافظ في  -  2

  .حالة التنازع الإیجابي، أوعى طریق المدعي في حالة التنازع السلبي
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وإنشاء هذه الحالة لتضاف إلى اختصاصات محكمة التنازع وهي حالة تختلف عن الحالات 

  .)1(من حیث الإجراءاتالسابقة 

  تعریف التنازع على أساس الإحالة :أولا

لیس تنازعا بالمعنى الدقیق وإنما هو إجراء الهدف منه التصدي وعدم الوقوع في أي   

  ).سواء كان السلبي أو الإیجابي(تنازع حول الاختصاص 

  . )2(ریةصورتین لنظام الإحالة، فهناك إحالة وجوبیة وأخرى اختیا ومن هنا تم اعتماد  

سواء كانت  ،یتحقق النوع الأول من هذه الإجراءات إذا تبین للقاضي أن جهة قضائیة  

قد أعلنت اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل،  ،ضد هیئة للقضاء العادي أو الإداري

هذا القرار قد یطرح تناقض في القرارات القضائیة، فدوره هنا إحالة القضیة لمحكمة  ؤدىوم

  .ع الاختصاص فقط فصل في موضو التنازع، لل

، أن القضیة تثیر المحكمة العلیامجلس الدولة أو تبین لأما النوع الثاني یتحقق إذا   

  .صعوبة جدیة فیما یتعلق بتوزیع الاختصاصات القضائیة 

وما یمیز هذا الإجراء أنه مقرر لمصلحة العدالة من خلال الفصل في موضوع   

  .ي سریع من شأنه أن یتحاشى التنازعات المحتملةالاختصاص والحصول على حل مبدئ

إن كل من الإحالة الإلزامیة والاختیاریة وإن كانت تشكلان صورا لنظام الإحالة بصفة   

تسمح بإجهاض حالة من حالات التنازع  لزامیة أن هناك اختلاف بینهما، فالإحالة الإعامة، إلا

الاختصاص  ها بعدملتحكم الهیئة القضائیة  السلبي قبل وقوعها وبالتالي هي وقائیة، فبدل أن

الأخرى التي كانت قد صرحت كذلك بعدم الاختصاص وتحصل بذلك  وتنظم بذلك إلى الهیئة

حالة التنازع السلبي، ینبغي إحالة الملف على محكمة التنازع، ففي ذلك تبسیط للإجراءات 

  .طالة الإجراءاتوالوقت للمتقاضي، أما الحالة الاختیاریة تؤدي نوعا ما إلى إ

  

                                                 
  .ة في هذه الحالة تحرك من قبل هیئة قضائیةذالإجراءات المتخ -  1
  .405، ص  ، المرجع السابق عبد الغني بسیوني عبد االله -  2
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   شروط التنازع على أساس الإحالة: ثانیا

إذا :"التي تنص على أنه  03 -98من القانون العضوي  18بالرجوع إلى نص المادة   

لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائیة قضت باختصاصها أو بعدم 

مختلفین یتعین علیه  اختصاصها وأن قراره سیؤدي إلى تناقض في أحكام قضائیة لنظامین

إحالة ملف القضیة بقرار مسبب غیر قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع 

  ".الاختصاص وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غایة صدور قرار محكمة التنازع

  : نجد أن المشرع الجزائري ولقیام هذه الحالة یشترط عدة شروط  

  .)1( إلیها أو بعدم اختصاصها في نزاع رفعا ة، قرارا باختصاصهتتخذ جهة قضائیأن  -1  

أن یرفع نفس النزاع إلى جهة قضائیة أخرى ویلاحظ القاضي المخطر بأنه إذا  -2  

  .)2(فصل في النزاع فإن قراره سیؤدي إلى تناقض في الأحكام

ابل لأي إحالة ملف القضیة إلى محكمة التنازع بقرار معلل ق المخطر على القاضي -3  

  . )3(طعن، والإخطار یكون وجوبي

لذي وبتبنیه العمل بنظام الإحالة یكون المشرع الجزائري قد سلك مسلك نظیره الفرنسي ا  

  .تبسیط إجراءات التقاضي وتفادي ظاهرة تناقض القرارات النهائیة  غایته في ذلك 

واحد على نوع  الآنف ذكرها أنها اقتصرت 18لمادة وما تجدر ملاحظته كذلك في نص ا  

  .الملزمة حالةمن أشكال الإحالة وهي الإ

لجوء المتقاضي لرفع الدعوى أمام محكمة التنازع، في أن إن نظام الإحالة یختلف عن       

القاضي المخطر في الدعوى و الذي یرى بأن قراره سیؤدي إلى تناقض في أحكام قضائیة 

یة إلى محكمة التنازع ، وبالتالي فإن میزة لنظامین مختلفین هو الذي یقوم بإحالة ملف القض

  .نظام الإحالة هي توفیر المتقاضي لعبء رفع الدعوى أمام محكمة التنازع

                                                 
  .187، المرجع السابق ، ص )نظریة الاختصاص(مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  -  1
بنزاع حول صفقة بین بلدیة وتاجر،  ختصةالم ، حول الجهة 2007 - 12 - 09المؤرخ في  45قرار محكمة التنازع رقم  -  2

  . 153 - 150ص  ، ص2007، 09مجلة مجلس الدولة، العدد 
  .، المشار إلیه سابقا 03 - 98ون العضوي من القان 02 - 18أنظر المادة  -  3
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  :الخاتمة 

إن القضاء الجزائري بتبنیه الازدواجیة القضائیة والقائم على وجود هرمین قضائیین        

الأسس الداعمة لهذا النظام الجدید ، حیث  و منفصلین نجح إلى حد بعید في إرساء القواعد

قد وصف  ثراء الحیاة القانونیة والقضائیة وكذا تنوعها، غیر أن هذا النظامإ في ساهم العمل به

بأنه شدید التعقید وتزید به احتمالات التصادم بین القضائیین العادي والإداري، الأمر الذي أدى 

إلى إنشاء محكمة التنازع باعتبارها مؤسسة قضائیة تنظر في مسائل تنازع الاختصاص بین 

  .الهرمین

لك همزة إن محكمة التنازع مفتاح نجاح ازدواجیة القضائیة وصمام أمان لها، فهي بذ  

وصل بین الجهات القضائیة العادیة وتشكل نقطة التقاء وتبادل قضاة القضاء العادي والإداري 

ناهیك على أنها المصدر الأساسي لتكریس أحكام الدستور، والحارس القانوني والقضائي لقواعد 

خلال فقد سعى المشرع من  ،اختصاص النوعي الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

القضاة من الاسترشاد بأحكامها في تحدید اختصاصات كل جهة  تمكینهذه المحكمة إلى 

بما یضمن للمتقاضي الطمأنینة في اللجوء للقضاء واستیفاء  ،قضائیة وتوحید الأحكام بشأنها

   .الحق بسرعة، لأنه الغایة الأولى والأخیرة

الازدواجیة القضائیة وتفعیل دور  نجاحعلى مهما یكن من أمر، فإن حرص المشرع          

یكن كافیا بدلیل المشاكل محكمة التنازع في الدفاع على قواعد الاختصاص النوعي لم 

هو ما یظهر من خلال النتائج التي تم التوصل إلیها مدعمة بجملة من و  ة،المطروح

 .تكون حلولا لها وتأخذ بعین الاعتبار نأمل أن والتيالاقتراحات 
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  :خص النتائج فیما ی

  .نص المشرع الجزائري على حالتي التنازع الإیجابي و السلبي في مادة واحدة -1  

من 16إن حالة التنازع الإیجابي وإن كانت منصوص علیها قانونا طبقا لنص المادة  -2  

أن  مثل هذه الحالات فمن غیر المعقول قلا تتحق، إلا أنه عملیا 03-98القانون العضوي

   جهتي القضاء العادي أو الإداري باختصاصها في نفس النزاعتتمسك كل من 

  :الاقتراحات فیما یخص

بعدیا في "تحدید المفاهیم و المصطلحات على غرار المصطلحات و ح یوضت -1          

من القانون العضوي  2الفقرة  17الواردة في نص المادة " دون مراعاة"وعبارة " الاختصاص

98-03.  

نظرا  تخصیص مادة مستقلة لحالة التنازع الإیجابي و أخرى لحالة التنازع السلبي -2    

  .للاختلاف التام بین الحالتین
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  : قائمة المصادر والمراجع

  المصادر : أولا

  الدستور -1    

، 438 -96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر  28دستور  -  

رقم ، معدل ومتمم بالقانون 1996لسنة  76عدد ،ال، ج ر1996دیسمبر  07مؤرخ في 

، معدل 2002أفریل  25صادرة في ال 25عدد ،الأفریل، ج ر 10مؤرخ في  03 -02

صادرة في  63عدد ،الج ر 2008نوفمبر  15مؤرخ في  09 -08ومتمم بالقانون رقم 

، 2016مارس  06المؤرخ في  01 -16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر  16

  .2016مارس  07الصادرة في 14عدد ،الج ر

  لقوانینا -2

  القوانین العضویة -2-1  

، المتضمن 1998 ايم 30مؤرخ في  01 - 98القانون العضوي رقم  -  

 1998جوان  01صادرة في  39عدد  ،اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر

،ج ر، عدد  2011جوان  26المؤرخ في  13 -11المعدل والمتمم بالقانون العضوي 

 4المؤرخ في  02-18عدل و المتمم بالقانون ، الم 2011أوت 3صادرة في 43

  .2018مارس7صادرة في  15، ج ر، عدد2018مارس

، المتضمن 1998 جوان 3، مؤرخ في 03 - 98القانون العضوي رقم  -  

جوان  07صادرة في  39عدد  ،اختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر

1998.  

القانون یتضمن  2004سبتمبر 06، مؤرخ في 11 -04القانون العضوي رقم  -  

  .2004سبتمبر  08صادرة في  57عدد  ،الأساسي للقضاء، ج ر
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، یتضمن التنظیم القضائي، ج ر 2005، مؤرخ في جویلیة 11-05القانون العضوي  -

  .278-65، المعدل و المتمم للأمر 2005جویلیة  20صادرة في  ،51عدد 

جویلیة یحدد تنظیم المحكمة العلیا  26، مؤرخ في 12-11القانون العضوي  -       

  .2011جویلیة  31صادرة في  42وعملها و اختصاصها،ج ر، عدد 

  القوانین 2 -2  

، المتضمن اختصاصات 1998ماي  30، مؤرخ في  02 -98القانون رقم  -   

  .1998جوان  01في  ةصادر  37عدد  ،المحاكم الإداریة وتنظیمها وعملها، ج ر

 إ. م. المتضمن قانون إ، 2008فیفري  25مؤرخ في ال 09 -08قانون رقم ال -

  .2008أفریل 23صادرة في  21عدد ، ج ر

  الاجتهادات القضائیة -3

الدولة  مجلس ، مجلة2007 -12 -09قرار محكمة التنازع، الصادر بتاریخ  -1

  . 2007لسنة  09العدد

، مجلة المحكمة 2007 -11 -13قرار محكمة التنازع، الصادر بتاریخ   -2

  .2009العلیا، عدد خاص لسنة 

، مجلة المحكمة 2008 -07 -03قرار محكمة التنازع، الصادر بتاریخ   -3

 .2009العلیا، عدد خاص لسنة 

مجلة المحكمة  ،2008-05-18قرار محكمة التنازع ، الصادر بتاریخ  -4

  2009نة العلیا، عدد خاص لس

، مجلة المحكمة 2014 -05 -12قرار محكمة التنازع، الصادر بتاریخ  -5

  .2014، لسنة 2العلیا، عدد 

  الآراء -4    

ماي  24المؤرخ في  98/ م، د/ د، ق، ع/ 07رأي المجلس الدستوري رقم  -  

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع وتنظیمها وعملها 1998

  .1998السنة  39للدستور، ج ر عدد 
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  المراجع باللغة العربیة : ثانیا

  الكتب  -أ

، دار وائل 1إعاد علي محمود القیسي، القضاء الإداري وقضاء المظالم، ط) 1  

  .1999 ،عة والنشر، عماناللطب

الأنظمة القضائیة (مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ) 2  

  . 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ج)المقارنة

فهد عبد الكریم أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة ) 3  

  .2003للنشر والتوزیع، عمان، 

، نشأة المعارف، 3االله، القضاء الإداري، ط عبد الغني بسیوني عبد) 4  

  . 2005الإسكندریة، 

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي ) 5  

  .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4الجزائري، ط

زیع، محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتو ) 6  

  .2005عنابة، 

محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، دار الجامعیة للنشر،الإسكندریة، ) 7  

2005.  

حسین عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، منشورات الحلبي ) 8  

  .2005الحقوقیة، لبنان، 

مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس (محمد محمد عبده إمام، القضاء الإداري ) 9  

  .2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1ط) لة دراسة مقارنةالدو 

، )الهیئات والإجراءات(عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة ) 10  

  .2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4ط
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مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، ) 11  

  .2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 2ج

، )تنظیم واختصاص القضاء الإداري(رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة ) 12  

  .2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،1ج

دراسة مدعمة بالاجتهادات (عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة ) 13  

، جسور للنشر والتوزیع، 1، ط)الدولة ومحكمة التنازعالقضائیة للمحكمة العلیا ومجلس 

  .2013الجزائر، 

عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ) 14  

  .2013الجزائر، 

، 3، ط)تنظیم عمل واختصاص(بوحمیدةعطاالله، الوجیز في القضاء الإداري ) 15  

  .2014، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع

سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس ) 16  

  .2014للنشر، الجزائر، 

لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء محكمة ومجلس الدولة، دار ) 17  

  .2014هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 7وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، طأحمد محیو، ترجمة فائز أنجق ) 18  

  .ن .س .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د

، )الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة(عبد االله طلبه ، القضاء الإداري )19       

  .ن .س.ن ، د.د.منشورات جامعة حلب، د

- 1962(زدواجیةعمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة و الا20)

  .ن .س.، دار ریحانة، الجزائر، د1، ط)2000
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  :المذكرات - ب
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Résumé :  

    La duplication du système judiciaire, la raison d’être d’incarner 
le principe de séparation des pouvoirs, le principe de justice et de 
l’équité, il a cherché la fondation constitutionnelle et a la 
réalisation de ces principes pour réduire les conflits de compétence 
du système, et a fondé cette cour de conflit comme le gardien 
judiciaire des règles de la compétence spécifique contenue dans le 
code de procédure civil et administratif . 
   Cour de discorde est l’organe qui impose le respect des règles de 
compétence spécifique et appliquée soit pour les organe de pouvoir 
judiciaire ordinaire ou administrative, et ce en vertu de statut élevé 
et en vertu de la nature de ces décisions, le fait qu’il lie toutes les 
autorités judiciaires ordinaire et administratives, sans parler pour 
éviter que des cas de déni de justice. 
Mots clés : cour de conflit,  La duplication du système judiciaire, 
compétence spécifique 

 

  : ملخص

إن نظام ازدواجیة القضاء، كان المبرر المنطقي لتجسید مبدأ الفصل بین السلطات 

العدل والإنصاف، فقد سعى المؤسس الدستوري ولتحقیق هذه المبادئ إلى الحد من ولمبدأ 

مشاكل تنازع الاختصاص الناجمة عن هذا النظام ، فأسس بذلك محكمة التنازع باعتبارها 

الحارس القضائي لقواعد الاختصاص النوعي الواردة في قانون الإجراءات المدنیة 

  .الإداریةو 

الذي یفرض التقید بقواعد الاختصاص النوعي، وتطبیقها  هیئةفمحكمة التنازع هي ال  

سواء بالنسبة لهیئات القضاء العادي أو الإداري وهذا بحكم علو مركزها وبحكم طبیعة 

تحول  ا كون أنها ملزمة لكل الجهات القضائیة العادیة والإداریة، ناهیك على أنه ،قراراتها

  .دون حالات إنكار العدالة

 ، الإختصاص النوعيإزدواجیة القضاءمحكمة التنازع،  :الكلمات المفتاحیة
 


